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  الملخص:

 لى التعرف على الدور الذي تلعبه الرقابة المالية على الإيرادات الجباية البترولية في الجزائرإهذه الدراسة  دف

نشاء صندوق ضبط الإيرادات إوصلاحياا للقيام بدورها، وكذا من خلال تحديد الهيئات المكلفة بالرقابة المالية 

  العمومية وتسديد المديونية الخارجية.لى توجيه موارده المالية لتمويل عجز الخزينة إوالذي يهدف 

فراد أعلى  الاستبانة د دور الرقابة المالية على إيرادات الجباية البترولية حيث تم توزيعيتحدميدانية  وقامت دراسة

الفرضيات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: اعتماد الجزائر على  واختبارالعينة، وتحليل الإجابات 

نسبة كبيرة من إيراداا من الجباية البترولية وعدم تمتع الأجهزة الرقابية بميزة الشفافية والاستقلالية والمسائلة خلال 

جلها والمتمثلة في تخفيض حجم عملية الرقابة، وكذلك حقق صندوق ضبط الإيرادات الأهداف التي أنشأ من أ

  المديونية وتمويل العجز

  الكلمات المفتاحية:

  الجباية البترولية، الرقابة المالية، صندوق ضبط الإيرادات.

Résumé : 

Cette étude vise à identifier le rôle joué par le contrôle financier des revenus de 
la collecte de pétrole en Algérie en déterminant les organismes responsables de 
la supervision financière et ses pouvoirs pour jouer son rôle, ainsi que la création 
du fonds de contrôle des revenus qui vise à orienter ses ressources financières 
pour financer le déficit de la trésorerie publique et le remboursement de la dette 
extérieure 

L‘ étudiante mené une étude sur le terrain afin de déterminer le rôle du contrôle 
financier sur les revenus de la collecte de pétrole. Le questionnaire a été distribué 
aux membres de l'échantillon pour faire l'analyse les hypothèses 

L'étude a révélé un certain nombre de résultats, à savoir : la dépendance de 
l'Algérie à un pourcentage élevé de ses revenus provenant de la collecte de 
pétrole, le manque de transparence, d'indépendance et de responsabilité dans le 
processus de suivi, ainsi que la réalisation des objectifs de réduction de la dette et 
du déficit financier 

Les mots clés : Fiscalité pétrolière, contrôle financier, fonds de régulation de 
recette. 



 

 

 

 

 

شرف المرسلين ، وسيدنا أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد      

  الخلق أجمعين وعلى صحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

إن أول الشكر هو االله الواحد جل وعلا على جميع نعمه التي أسبغها علينا وعلى نعمة     

  العلم خاصة، وتيسيره لنا كل السبل لانجاز هذا البحث.

 "يرقي كريم "المشرف  الأستاذ إلىبعد نتقدم بخالص الشكر الجزيل والتقدير الكبير  أما    

كل ما قدمه لنا من النصائح والتوجيهات على قبوله الإشراف على هذا العمل، وعلى  

 ونشكره على جلناأمن  والإرشادات طيلة فترة انجاز هذا البحث، وعلى الوقت الذي خصصه

  صبره علينا.

خزينة العمومية  (موظفوقطاع المالية  وموظفوكما أتقدم بالشكر الى أساتذة جامعة المدية 

  الذين كان لهم دور كبير في انجاز هذا البحث. )بالمدية

لى كل أعضاء اللجنة الموقرة على قبول المناقشة إكما أتقدم بخالص التقدير وجميل العرفان 

  ثراء جوانبه.إموضوع المذكرة وحضورهم للمشاركة في 

ن ينفع وفي الأخير نسأل االله تعالى العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وأ   

بهذا البحث قارئه وأن يوفقنا ويوفق الجميع الصالح الأعمال والعبادات ويجزينا ويجزيهم 

  خير الجزاء بما تقر عيوننا وعيونهم في الدنيا والآخرة.



 

 

 

 

      

  :إلى أهدي ثمرة جهدي وعملي المتواضع هذا

  روح أبي الطاهرة تغمده االله برحمته الواسعة

  حفظها االله وأطال في عمرهاالى امي العزيزة 

  أعز ما أملك في حياتي أختاي: وإلى

  "لبنى"، "دلال"

  حفيد العائلة: إلىو 

  "عبد الجليل"

 ى جميع الأهل والأحباب والأصدقاءإلو 
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عامة  مقدمة    

 أ 
 

  

  :تمهيد

النفط مكانة عالمية عالية ليس فقط كعامل من عوامل الطاقة  حتلاتميز القرن العشرين بكونه عصر البترول، حيث 

، تعتمد عليه كل الشعوب في استعمالاا وحياا اليومية وفي كل الات ستراتيجيابل كمورد اقتصادي 

  وغيرها. الاقتصادية والعسكريةالسياسية، 

القانوني  الإطارففي الجزائر لم يتوقف  ،الطاقويةيعبر انتاج البترول عن الحالة الجبائية لأي بلد تبعا لطبيعة موارده 

فهناك مجموعة من النصوص التشريعية والقانونية   ،1956للجباية البترولية على التطور منذ اكتشاف البترول سنة

  .1986وقانون  1971تأميم المحروقات في ك

أسعار  العام، إلا أننفاق لإوتغطية عمليات ا الجباية البترولية دورا هاما في تمويل الميزانية العامة إيراداتتلعب 

والتي كان  2014أخرى في سنة وأزمة  1986سنة زمة مالية صعبة في لأالجزائر  تعرضت مستقرة، فقدالبترول غير 

  .يرادات العامة للدولةوالإسلبا على إيرادات الجباية البترولية  انعكسأسعار البترول الأمر الذي  انخفاض سببها

للحجم المتزايد  العام، ونظرادف الحفاظ على المال  للهيئات رقابيةووضع صلاحيات أكثر  بإدراجقامت الجزائر 

للجباية البترولية أهمية بالغة في تمويل الأنشطة  تحجم الإيرادات البترولية للدولة وعليه أصبح زاد البترولي،للنشاط 

  .ء عنهاالاستغنا لا يمكنمالية قد  بإيراداتالعامة الاقتصادية للدولة، وكذلك تمويل الخزينة 

سنة " صندوق ضبط الإيرادات"  بإنشاءقامت الجزائر  فقد 1986 أزمة ونظرا لتذبذب أسعار البترول وبعد

واستغلالها ولية بغرض إيداع الفوائض المالية التي تحصل عليها من الجباية البتر  2000قانون المالية التكميلي بموجب

 ،سياستها وبرامجها التنمويةخلال فترات ارتفاع أسعار البترول عن طريق ادخارها أو استخدامها في تمويل مختلف 

وتسديد ديوا الخارجية فهي أداة تمويل جديدة للميزانية العامة وبديلة عن الأدوات التقليدية المستخدمة في تمويل 

    اقتصاديات الدول.

   :لدراسةإشكالية ا

  في السؤال التالي: إشكالية الدراسةمن خلال ما سبق تتجسد 



عامة  مقدمة    

 ب 

 

  "؟إيرادات الجباية البتروليةالمالية سيؤدي إلى ترشيد  الرقابةهل تسديد "-

  الأسئلة الفرعية:

  بناءا على السؤال الجوهري يمكن طرح جملة من التساؤلات تتمثل في:

 من مجموع إيرادات العامة؟ البتروليةما مدى أهمية الجباية  �

 ما المقصود بالرقابة المالية وماهي أهم هيئات مكلفة بتنفيذها؟ �

 ؟2018 إلى 2000 ما بينر البترول على إيرادات الجزائر اكيف كان تأثير انخفاض أسع �

  :دراسةفرضيات ال

   وبناءا على الأسئلة الفرعية، يمكن صياغة الفرضيات التالية: ما سبق إلىبالنظر 

  الفرضية الأولى:

  لدولةتعتبر الجباية البترولية أهم عنصر عند اعداد الميزانية العامة  �

 الفرضية الثانية:

 البترولية لصندوق ضبط الإيرادات أهمية بالغة في الحفاظ على الإيرادات �

 الفرضية الثالثة:

 .تحسين إلىالرقابة على الجباية البترولية كافية ولا تحتاج  �

  :الدراسةموضوع أسباب 

  :موضوعية وذاتية لأسبابالدراسة  موضوع تم اختيار

أهمية الجباية البترولية بالنسبة للاقتصاد الجزائري التي تمثل جزءا هاما من إيرادات الدولة وتلعب هاما في توفير  �

 الدولة من العملة الصعبة؛ حتياطيا

 ؛على المال العامة من أجل الحفاظ زيادة الاهتمام بفكرة ومفهوم الرقابة المالي �

 الطالبة. واهتماماتيدخل الموضوع ضمن إدراج التخصص  �

  

 



عامة  مقدمة    

 ج 

 

   :دراسةأهمية ال

 دراستنايراد من إيرادات الدولة وتتركز أهمية بإتبرز أهمية دراستنا في معرفة مدى تأثير تذبذب الجباية البترولية التي تمثل 

في تحديد محاولة تشخيص إيرادات الجباية البترولية من الجانب القانوني والاحصائي وإبراز أهمية الرقابة المالية على 

  نشائه خصيصا لهذا الغرض.إإيرادات الجباية البترولية من خلال استثمارها في صندوق تم 

  :دراسةأهداف ال

  الآتي:ك جملة من الأهداف نوجزها إلىقمنا ذه الدراسة أساسا من أجل الوصول 

انشاء صندوق ضبط  إلىمدى اعتماد الجزائر على الجباية البترولية وكيف أثر تراكم إيرادات الجباية البترولية  �

 الإيرادات؛

الوقوف على مختلف الطرق والأجهزة التي تسخرها الدولة للرقابة على المال العام، ومعرفة إجراءات الرقابة المالية  �

 عمليا.

  :دراسةمنهج ال

من الإيرادات نعتمد في موضوعنا على المنهج الوصفي في الجانب النظري وذلك من خلال التعاريف المقدمة لكل 

المنهج التاريخي والذي تناولنا فيه  إلىالعامة والجباية البترولية والرقابة المالية وصندوق ضبط الإيرادات، بالإضافة 

نشأت الجباية البترولية مع تطور قوانين المحروقات في الجزائر والايرادات العامة ونشأة المالية العامة وصندوق ضبط 

المنهج التحليلي لدراسة تطورات أسعار البترول وايرادات صندوق ضبط الإيرادات خلال  إلىوكذلك تطرقنا الإيرادات 

والمنهج الاحصائي عند اعداد الدراسة الميدانية حول أهمية الرقابة على إيرادات  ،2018 إلى 2000من الفترة 

  الجباية البترولية.

  حدود البحث:

  الزماني:  الإطار

 إلىدراسة إيرادات الجباية البترولية والرقابة عليها، كما تطرقنا احصائيات الدراسة  إلى ه الدراسةلقد تطرقنا في هذ

  ؛2018 إلى 2000في الفترة الممتدة بين  وأسعار البترولصندوق ضبط الإيرادات 

  المكاني: الإطار



عامة  مقدمة    

 د 
 

تركز دراستنا على حالة الجزائر كوا من البلدان التي تعتمد على عائدات قطاع المحروقات بصورة كبيرة، باعتبار 

 الجباية البترولية جوهر أساسي لتمويل خزينة العامة.

  

  السابقة:لدراسات ا

بالجباية البترولية ومن بين هذه الدراسات التي تصب في وتعميقا لبعض الجوانب المرتبطة  تكميلهتعتبر هذه الدراسة 

  سياق دراستنا:

دراسة قياسية تحليلية لحالة الجزائر –فجاني عبد الحميد، "دور الجباية البترولية في تحقيق التوازن الاقتصادي  �

دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، ، أطروحة ")2014- 1980(

أثر الجباية البترولية على المتغيرات الاقتصادية الكلية لإحداث  ىما مد،والتي تناولت الإشكالية التالية: "2017

، والتي توصلت إلى: أن أسعار البترول ")2014- 1980(التوازن الاقتصادي في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 

أبرزها عدم  من هم محددات الجباية البترولية ،كما تواجه الجباية البترولية في الجزائر تحديات صعبة والتيأهي من 

 قدرة الدولة على تطبيق معايير الحوكمة والشفافية لتسير جميع هذه الإيرادات"؛

قيق النمو الاقتصادي المستدام في الجزائر من خلال البرامج دور جباية البترولية في تح، "عصماني مختار �

وتمحورت  ؛2012، 1سطيف  ، جامعةالتسيير، كلية علوم ماجيستر"، أطروحة )2014- 2001(التنموية

البحث في: "ما هو دور الجباية البترولية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تمويلها لبرامج  إشكالية

إلا أا  البتروليةقوانين وأنظمة الجباية  رغم التطورات التي عرفتها أنه وتوصلت الدراسة إلى؟"،الاقتصاديةالتنمية 

تبقى غير مرنة، كما أن الاستناد على مبادئ الحكم الراشد في تسير الجباية البترولية يضمن كفاءا في تحقيق النمو 

 والمساءلة"؛ الاقتصادي المستدام وذلك من خلال تحسين الشفافية

لة ادراسة ح -تمويل اقتصاديات الدول النفطية الواقع والأفاق السيادية فيبوفليح نبيل، "دور صناديق الثروة  �

الدراسة حول  إشكاليةوتمحورت ، 2011، 03قتصادية، جامعة الجزائر العلوم الا دكتوراه، كليةالجزائر"، أطروحة 

وجه؟"، والتي  بأفضل"هل يستطيع صندوق ضبط الإيرادات تسديد المديونية للدولة سواء كانت داخلية أو خارجية 

في تحقيق التوازن  المفرط على صندوق ضبط الإيرادات اعتمادهاتوصلت إلى أنه يجب على الحكومة التقليل من 
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على  الاعتمادمة ومتقلبة، كما يجب التقليل قدر الإمكان من الموازنة العامة لأن موارد هذا الصندوق غير دائ

  من الجباية البترولية". المتأتيةالإيرادات 

 

 

  :دراسةصعوبات ال

 تتناول الجباية البترولية وصعوبة الحصول عليها؛قلة المراجع التي  �

 التطبيقي؛الجانب النظري و الجانب صعوبة التنسيق بين  �

صندوق ضبط الإيرادات حول وضعية المالية (احصائيات) نظرا لعدم الكافية عن صعوبة الحصول على المعلومات  �

 وجود تقارير أو منشورات تتناول حلة الصندوق؛

 في مختلف المراجع المتحصل عليها. )أسعار البترول(تناقض بعض المعلومات  �

  :دراسةهيكل ال

   رئيسية:الدراسة، قمنا بتقسيمها على ثلاث فصول جوانب بكل  لإحاطة

ثلاث مباحث حيث  إلى، حيث قسمناه " مفاهيم أولية حول الإيرادات العامة والجباية البترولية" الفصل الأول:

مفهوم وتقسيمات ومصادر الإيرادات العامة، أما  إلىماهية الإيرادات العامة وتطرقنا فيه  إلىتطرقنا في المبحث الأول 

القانوني  والإطارمفهوم وأهمية ومكونات  إلىماهية الجباية البترولية وتم تطرق فيه  إلىفي المبحث الثاني فتطرقنا فيه 

السلبية  حساب والآثارأهمية الجباية البترولية وتناولنا فيه أليات  إلىأما المبحث الثالث فتطرقنا  البترولية،للجباية 

  .لانخفاض الجباية البترولية ومساهمتها في ميزانية الدولة

ثلاث مباحث، حيث تطرقنا في المبحث  إلى، حيث قسمناه النظري حول الرقابة المالية" الإطارالفصل الثاني: "

أما في المبحث الثاني  نشأة ومفهوم وأساليب وأهداف الرقابة المالية، إلىماهية الرقابة المالية وتم فيها تطرق  إلىالأول 

  الهيئات المكلفة بالرقابة المالية. إلىأنواع الرقابة أما في المبحث الثالث تطرقنا  إلىتم التطرق فيه 

حيث  ثلاث مباحث إلىوقسم  الفصل الثالث: "دور رقابة المالية على إيرادات الجباية البترولية (دراسة حالة)

علاقة أسعار البترول بصندوق ضبط الإيرادات فتناولنا في المطلب الأول تطورات أسعار  إلىتطرقنا في المبحث الأول 
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ء صندوق ضبط الإيرادات، اما في المطلب الثالث اوفي المطلب الثاني تناولنا فيه انش 2018 إلى 2000البترول من 

، أما في 2018 إلى 2000تطورات ارادات صندوق ضبط الإيرادات خلال الفترة ما بين  إلىفقد تطرقنا فيه 

هيكلة  إلىمجتمع وعينة الدراسة بإضافة  حيث تناولنا"دراسة ميدانية"، :إلىوالثالث فتطرقنا فيه المبحث الثاني 

عرض وتحليل النتائج الاستبانة، وأخيرا تقديم نتائج الدراسة  إلىالاستبانة ومعالجة نتائجها وصدقها وثباا، ثم التطرق 

  الميدانية
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  :الفصل تمهيد

ا تعتبر أكما   ،تعتبر الإيرادات العامة من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومة في تنفيذ خططها التنموية الشاملة

  والمالي للدولة.مؤشرا حقيقيا يعكس مدى فعالية ونشاط الأداء الحكومي الاقتصادي 

المورد الرئيسي في  هان الجزائر من بين الدول المنتجة للبترول والتي تعتمد بشكل كبير على الجباية البترولية باعتبار إ

من تحقيق التوازن  هافهي تمثل قسم كبير من إيرادات العامة للدولة ووسيلة تمكن، تمويل الميزانية العامة للدولة

  من خلال ضمان الظروف الملائمة لقيام نظام اقتصادي مناسب.الوطني، وذلك الاقتصادي 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



البترولية والجباية الإيرادات حول أولية مفاهيم: الأول الفصل    

3 

 

  المبحث الأول: ماهية الإيرادات العامة

الموازنة ن لها تأثيرا كبيرا في الحياة الاقتصادية وكذلك على أتمثل الإيرادات العامة عنصرا فعال في ميزانية الدولة، كما 

  ليه في هذا المبحث.إوهذا ما سيتم التطرق  ،العامة للدولة والتوجهات العامة لها

  المطلب الأول: مفهوم وتطور الإيرادات العامة

  الإيرادات: التطور التاريخي لمفهوم الفرع الأول

كان القيام بواجب الحراسة إذ  لدى اتمعات البدائية الأولى،  لقد كان مفهوم الإيرادات العامة غير معروف

الإيرادات  إلىبيلة الواحدة، فلم تكن ثمة حاجة فراد القأوالدفاع عن الجماعة هو الوجه الوحيد للحياة المشتركة بين 

  قوي.التمركز السلطة بيد الحاكم ولكن هذا الوضع تطور نتيجة  ،العامة ولو لتمويل الحروب

السيد المطلق  لأنهاللازمة لتلبية رغباته وقيامه بواجباته، ذلك  تيراداوفي الأصل كان الحاكم مسؤولا عن إيجاد الإ

الموجودة ضمن حدود بلاده، يمنحها حينا للمقربين والحاشية، ويحتفظ ا عموما للاستفادة من  بالأموالصرف للت

ينفقه على تصريف أمور  يراد التاجإإنما هو يراد يأتي من هذه الملكية إكل أن  وكان نتيجة لذلك  .رادااإيريعها و 

فلم تعرف الممالك والحضارات القديمة المؤسسات القانونية والسياسية التي تفرق بين  ،الدولة وتلبية حاجاا

وكان مال الحاكم هو  ،ميرية تعود لشخص الأميرة، فكانت الملكية العامة ملكية أشخصية الحاكم وشخصية الدول

الحاكم الخاصة، ولم تساعد هذه النظرة في إيجاد مفهوم للإيرادات العامة مال الدولة وخزينة الدولة هي خزينة 

  .1يختلف عن إيرادات الحاكم الخاصة

ن الأرض الله عز وجل يستخلف عليها أ "قطاع في القرون الوسطىنظام الإ"فكانت النظرية الغالبة حين انتشر 

قليمه بين تابعيه والتابع يوزع إ. ويوزع الأمير عندهمجناد الأمراء أاليمها بين أقمر فتكون لهم ويوزعون أولياء الأ

فيدعى  ،بين جماعته وهكذا تجري السلسلة نزولا حتى تنتهي بالزراع حصتهمقاطعته بين مختاريه والمختار يوزع 

ويفديه ن يلبي دعوته للحرب بعدد معين من الجند اهز، أدنى تابعا، وحقوق المتبوع على التابع الأعلى متبوعا والأ

، المقاطعاتقطاع توحدت ومع ضعف عهد الإ ،بماله وروحه عند الحاجة ويدفع لخزينته مبالغ معينة من الأموال

                                                           

60، ص:1989، مطبعة الروضة، دمشق، سوريا، "المالية العامة أحمد:" البطريق يونس 1   
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ن أحتى مفهوم الإيرادات العامة،  إلىن هذا التطور لم يغير النظرة كل ،وعقد اللواء للملك صاحب السلطان المطلق

وبقيت الإيرادات العامة  ،ملك لهم يتصرفون ا وفق رغبامأراضي الدولة جميعها ن أبعض الملوك كانوا يدعون 

وجد العرب المسلمون في الكتاب و  ،الحاكم الخاصة بأملاكما كان يعرف  أوتعتمد أساسا على الأملاك العامة، 

توحة معمولا به في البلاد المف ما كان اقتبسواكما  ،أنواع الإيرادات العامة ومصادرها والسنة قواعد أساسية تحدد

  تنظيم ديوان الخراج في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. إلىحتى توصلوا 

ولما تطور مفهوم الدولة وعظمت وظائفها وازدادت نفقاا لم تعد إيرادات أملاك الحاكم تكفي لتلبية الحاجات 

تلم  حين ،تبرعات اختياريةطلب العون والمساعدة وكان كذلك في صورة بالرعية  إلىفكان يتوجه  ،العامة المتزايدة

ن صارت أولم تلبث هذه التبرعات الاختيارية الاستثنائية  .مةمر بالدفاع عن الأحين يتعلق الأ أوبالبلاد نائبة 

قطاعية من جهة وعدم استجابة الرعايا لطلبات الحاكم المتزايدة لإجبارية ودائمة نتيجة تناقص الإيرادات اإفرائض 

أساسي للدولة تغطي به نفقاا وتحقق المنافع  موردكالعامة   الاقتطاعاتمفهوم  ظهرمن جهة أخرى، ف بالتبرع

من أملاك خاصة  تأتين يقابل ذلك تبدل في مفهوم الإيرادات فلم تعد تلك الإيرادات أوكان لابد من  ،العامة

في  ا القانونيةا صارت إيرادات مصدرها الرعية توضع تحت تصرف جهة عامة تستخدم امتيازاإنمللحاكم، و 

المساواة  أارا، فهي بالتالي إيرادات عامة ويتم توزيع العبء الناجم عنها بين المكلفين توزيعا عادلا ووفق مبدإد

ت مجموعة من القواعد القانونية تنظم العلاقة أونش ،فظهر مفهوم المال العام الذي يختلف عن مال الحاكم الخاص

بح الإيرادات ن تص، أنتيجة هذا التطور ،فكان لزاما ،أساسا من السلطة والسيادةخرين على المالية للدولة مع الأ

في الحياة  للتأثيرداة أتستخدمها الدولة لتوفير المال اللازم لتغطية النفقات العامة و أساسية  العامة وسيلة مالية

  .1هداف الدولة العامةأالاقتصادية والاجتماعية وتحقيق 

  يرادات العامة: مفهوم الإالفرع الثاني

  من تعريف واحد ومن بينها: أكثرالعامة فهناك  للإيراداتلقد تعددت تعاريف 

                                                           

61، مرجع سابق، ص: أحمدالبطريق يونس  1   
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على المرافق والمشروعات  للإنفاقالإيرادات العامة هي عبارة عن مجموع الأموال التي تحصل عليها الحكومات  •

 ،1العامة ووضع سياستها موضع التنفيذ

جل تغطية النفقات ألإيرادات العامة هي الموارد الاقتصادية التي تحصل عليها في شكل تدفقات نقدية من ا •

نفاق العام. تحصل الدولة على الموارد ام ومكمل لتمويل الإهوتعتبر جزء  ،باع الحاجات العامةشإالعامة دف 

من الخارج  وألية القومية افي حدود المقدرة المالمالية اللازمة لتغطية النفقات العامة أساسا من الدخل القومي 

 ؛2فاق العامنكفاية هذه الموارد لمواجهة متطلبات الإعدم   عند 

الإيرادات العامة هي المصادر التي تستمد الدولة منها الأموال اللازمة لسد نفقاا وهذه الإيرادات متعددة  •

 ؛3رسوم والقروض والوسائل النقديةملاكها الخاصة والضرائب والأأهمها إيرادات الدولة من 

عتبر الإيرادات من الأدوات الأساسية للموازنة العامة التي تستخدمها الحكومة في تنفيذ سياستها المالية وتحقيق ت •

 ؛4أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها

 منه؛ 11بقوانين المالية أشار في المادة  والمتعلق 17- 84ن القانون إوبالنسبة للجزائر ف •

يلزم للقيام بالنفقات العامة تدابير الموارد اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات "ما يلي : إلى •

من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة  أو عامةفي حدود ما تسمح به المالية ال وطنيأساسا من الدخل ال

  .5"نفاق العام...لمواجهة متطلبات الا

الوسيلة المالية التي تستطيع الدولة "ا أومن خلال هاته التعاريف يمكن حصر تعريف شامل للإيرادات العامة على 

وهي أداة  ،مين المال اللازم لتغطية نفقاا العامة والقيام بالخدمات والوظائف الملقاة على عاتقهاأمن خلالها ت

  للدولة.العامة هداف الأللتأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق 
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ائرية ، المتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية الجمهورية الجز 1984جويلية  10، الموافق لـ 1404شوال  8المؤرخ في  17- 84من قانون  11المادة  5 

05:ص 28دد الديموقراطية الشعبية، الع  



البترولية والجباية الإيرادات حول أولية مفاهيم: الأول الفصل    

6 

 

 المطلب الثاني: تقسيمات الإيرادات العامة

فهي تختلف من  ،تقسيمات تطبيقية وتقسيمات علمية :نوعين إلىلقد قسم كتاب المالية العامة الإيرادات العامة 

  ا تتفق جميعها في المضمون.أإلا أخرى من حيث المسمى  إلىدولة 

  تطبيقية:ال الأول: التقسيماتالفرع 

ويحوي على قسمين من الإيرادات المتمثلة في التقسيم  ،يعتبر هذا التقسيم ذو درجة كبيرة من الأهمية والفائدة

  الوظيفي والتقسيم الإداري.

ن تكون هذه الجهة أيرادات العامة وليس بالضرورة الإهناك جهة مختصة تتولى تحصيل  التقسيم الإداري: -1

ن الخزينة تحصل الجانب الأكبر من الإيرادات العامة والذي يتمثل في ، بالرغم من أو الخزينةأمن وزارة المالية 

  الضرائب.

على  رافبالإشوخاصة تلك التي تقوم  ،هناك العديد من الوزارات التي تمول الخزينة العامة بموارد إضافية أن إلا

وتلك التي تحصل الرسوم المقررة عن  ،تحصيل إيرادات أملاك الدولة من عقارات ومن مشروعات صناعية وتجارية

تلك التي تحصل الغرامات المالية المفروضة  خيراوأأداء بعض الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية، 

  .1على مخالفة للقوانين واللوائح

لأنه يوضح نصيب كل إدارات الحكومة في تحصيل  ،التقسيم تظل بالرغم من ذلك محدودةن فائدة هذا أعلى 

و أهمية وحدة حكومية معينة على أه لا يعكس كفاءة أنفهو لا يبين طبيعة الإيرادات المحصلة كما  ،الموارد العامة

ات كل وحدة في القيام ا تعكس فقط اختصاصات ومسؤوليإنمو  ،أكبرالأخرى لأا تحصل على إيرادات  الوحدات

  بجهد التحصيل الملقاة على عاتقها وفقا للنظام القائم في الدولة.  

التزام السلطة التنفيذية بمبدأ عدم تخصيص الإيرادات الذي يجبرها على عدم تخصيص ن إ التقسيم الوظيفي:-2

 أنمن المفيد  أنهبعض علماء المالية يرون  أن إلا ،على وظيفة من وظائفها العامة للإنفاقنوع من الإيرادات العامة 

الموارد العامة المختلفة ونصيب كل منها في  بمصادرام لمعرضا وظيفيا حتى يمكن الإ الميزانيةتعرض الإيرادات في 

                                                           

88، ص:2003"مبادئ المالية العامة"، دار الفتح للنشر، القاهرة، مصر، : زينبحسين عوض االله  1   
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وفي هذه الحالة تتضمن الميزانية عرضا لحصيلة ممتلكات الدولة ومشروعاا  ،جمالية من إيرادات الدولةالحصيلة الإ

على  أويلة كل ضريبة من الضرائب النوعية المفروضة على الدخل لمختلفة ثم عرض حصوكذلك حصيلة الرسوم ا

  1على الاستهلاك. أو س المالأر 

التعرف على مصادر تمويل النفقات  وبالتالييسمح للقائمين بدراسة وتحليل الميزانية  أنههذا التقسيم  من فوائدو 

  في هذا الخصوص وتتبع التطورات التي تحدث من سنة لأخرى.العامة وتقييم سياسة الدولة 

  العلمية: التقسيمات الثاني:الفرع 

بينما يقسمها البعض  ،يرادات مشتقةإصلية و أإيرادات  إلىيقسم البعض الإيرادات العامة بحسب مصدر الإيرادات 

إيرادات سيادية وايرادات اقتصادية، وهناك من يلجأ  إلىتبعا لمدى استخدام الدولة لسلطتها الآمرة في التحصيل 

إيرادات ناتجة  إلىإيرادات عادية وايرادات غير عادية، وهناك من يقسمها  إلىيمها حسب درجة انتظامها ستق إلى

  عن النفع العام وايرادات ناتجة عن النفع الخاص.

  رادات المشتقة:يصلية والإالإيرادات الأ-1

بالفكر المالي  ما تعرفالإيرادات التي تحصل عليها الدولة من إيرادات وممتلكات وهي "صلية هي: الإيرادات الأ

  .2"عليها إيرادات القطاع العام يطلق أو ماالدومين  بإيرادات

"تلك التي تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء من الثروة الأخرى ويشمل هذا  ا الإيرادات المشتقة فهيأم

  .3باقي الإيرادات العامة"النوع 

ولذا كانت إيرادات  حيث كانت تخلط المالية العامة بالمالية الخاصة ،الإقطاعيةوقت العهود  إلىوترجع هذه التفرقة 

صلية ولكن هذا التقسيم أصلية وما عداها تعتبر إيرادات غير لاكه هي الإيرادات الأأمالملك من  أوأملاك الأمير 

  المشتقة. بالإيراداتبالمقارنة  صليةالإيرادات الأفي الوقت الحالي نظرا لضآلة حصيلة  فقد الكثير من أهميته

                                                           

89مرجع سابق، ص: زينب،حسين عوض االله  1   

194، ص:2007، دار وائل للنشر، عمان، 3"أسس المالية العامة"، طأحمد:  زهير شامية خالد،شحادة الخطيب  2   

16مرجع سابق، ص:  حياة، بن إسماعيل 3   
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  الإيرادات السيادية والايرادات الاقتصادية: -1

التي تحصل عليها الدولة من ما تتمتع به من "حيث يقوم هذا التقسيم على التمييز بين الإيرادات السيادية وهي 

  1."لأخرو أفراد على دفع الأموال جبرا لغرض الأراه إكمرة وقدرة على أ سلطة

 بأدائهايقومون  بأم دافعيهاويتميز  للأفرادء لجو رادات الاقتصادية هي التي تحصل عليها الدولة بدون اليوالإ

  بمحض رغبتهم وحر اختيارهم وهي نوعين:

وهي تشمل ممتلكات الدولة التي تستخدم للأغراض العامة مثل الطرق  الدومين العام: أوالأملاك العامة •

  ،2للأفرادو تملكها أبيعها  لا يجوزوالموانئ والترع والسدود وهي تخضع لنظام خاص بحيث 

 كما  البيعبويمكن التصرف فيه  ،وتديره الدولة وتستثمره بصفتها مالكة له الدومين الخاص: أوالأملاك الخاصة •

  :3أقسام ثلاثة إلىلاكها الخاصة أمتملكه وتقسم إيرادات الدولة من  للأفرادكن يم

ملاكها العقارية المتمثلة في أراضي زراعية أمن  الحكومةوهي مجموعة الأموال التي تحصل عليها إيرادات عقارية: •

  ومناجم ومحاجر.

وهي مجموعة الأموال التي تحصل عليها الدولة نتيجة ملكيتها لبعض الأسهم والسندات إضافة إيرادات مالية: •

  عائد الأموال المودعة في البنوك. إلى

ا التي تديرها طبقا لقواعد ونظم أوهي مجموعة الأموال التي تحصل عليها الدولة من جميع منشإيرادات صناعية: •

  إدارة المشروعات الخاصة.

  يرادات غير العادية:الإيرادات العادية والإ -2

                                                           

17مرجع سابق، ص:  ،بن اسماعيل حياة 1   

18ص:  ،نفس المرجع السابق 2   

20ص:  السابق،نفس المرجع  3   
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إيرادات عادية  إلىويعتبر هذا التقسيم تقسيما ماليا حيث يقسم كتاب المالية العامة من حيث دوريتها وتكراراها 

  عادية.وإيرادات غير 

راد ممتلكات إيا لطبيعة هذه الموارد مثل إم ،الإيرادات التي تتكرر كل سنة عادة هي" العادية بالإيراداتويقصد 

  .1"و نتيجة نص تشريعي كالضرائب على الدخل والرسومأالدولة 

هي الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بصفة غير منتظمة وغير دورية مثل  "غير العادية:  بالإيراداتويقصد 

  .2"القروض العامة والاصدار النقدي الجديد

 ،فاقها في بعض السنواتإنالإيرادات العادية للحكومة لتغطية أوجه  لا تكفيالإيرادات غير العادية عندما  أوتنش

ولكن كثرة  ،لا لتغطية النفقات غير العاديةإعادية ال غيرالإيرادات  إلى اللجوءوكان من أهمية هذا التقسيم هو عدم 

  .3فقد هذا التقسيم أهميتهالعادية أر النقدي لتغطية النفقات صداالقروض والإ إلىاللجوء 

  رادات الناتجة عن النفع الخاص:يالإيرادات الناتجة عن النفع العام والإ -3

  :4إلىويمكن تقسيم الموارد العامة طبقا لهذا المعيار 

 ذلك نفعا خاصا فقط كانت ما تتلقاه في مقابلها ثمنا خاصا ومثل إلالم تتضمن الخدمة التي تقوم ا الدولة  إذا •

ان التي تتحدد الأثمفي شيء عن سائر  لا يختلفدى السلطات العامة ببيع محصولات تمتلكها، فهذا الثمن إحقيام 

 ؛ربح ممكن أكبرالحصول على  إلى ذلك خلال في السوق ودف الدولة من

 مثال ذلكو ن ما تحصل عليه يسمى بالضريبة إ نفعا عاما فقط فإلاإذا لم تتضمن الخدمة التي تقوم ا الدولة  •

تجزئتها ولا تحديد مقدار النفع الذي  ولا يمكنتفيد اتمع ككل  التي الخدمات هيف ،من الداخليالأ أولدفاع ا

 ى.يعود منها على كل فرد على حد

  

                                                           

110، ص:1999" الاقتصاد المالي، مالية الدولة"، الدار الجامعية الجديدة للنشر الإسكندرية، مصر، :مجديمحمد شهاب  1   

111ص: ، نفس المرجع السابق 2   

112 ص: ،المرجع السابق نفس 3   

129، ص: 1995علتم باهر محمد: "المالية العامة"، مكتبة ضة الشرق، القاهرة، مصر،  4   
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 مصادر الإيرادات العامةالمطلب الثالث: 

نصت عليه ما لقروض العامة، وذلك حسب اممتلكات الدولة، و تتمثل مصادر الإيرادات في الضرائب وعائدات 

  1يلي: المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم كما 17-84قانون المن  11المادة 

  الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات؛ �

 مداخيل الأملاك التابعة للدولة؛ �

  والأتاوى؛ المؤدات الخدمات لقاء المدفوعة التكاليف �

  والهبات؛ والهدايا للمساهمات المخصصة الأموال �

 عنها؛ المترتبة الفوائد وكذا العامة الميزانية من الدولة طرف من الممنوحة والتسبيقات للقروض بالرأسمال التسديد �

  مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها؛ �

  قانونا؛ ا المرخص للدولة المالية المساهمات مداخيل �

  .الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي �

  يلي: وبصفة عامة يمكن تحديد مصادر الإيرادات العامة كما

  :)(الدوميندخل أملاك الدولة -1

و يئات العامة ملكية عامة أالمؤسسات واله  ،رية والمنقولة التي تملكها الدولةالأموال العقا "يقصد بالدومين 

  قسمين هما: إلى، حيث تنقسم أملاك الدولة 2"خاصة

وتخصص لاستعمال  ،القانون العام لأحكامهي الأموال التي تملكها الدولة والتي تخضع  الدومين العام: •

وهذه  ،اري المياهمج المنفعة العامة كالشوارع والساحات العامة والشواطئ والموانئ و إلايكون غرضها  لا الجميع و

  .1ولةتدر في الغالب إيرادات للدموال لا الأ

                                                           

05، ص:، مرجع سابق17-84، من القانون 11مادة  1   

54، ص:2003المالية العامة"، دار العلوم للنشر والتوزيع، الحجار، عنابة، الجزائر، “ :بعلى محمد الصغير، أبو العلاء يسرى 2   
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المختلفة   للأموالراد فلكية خاصة شبيهة بملكية الأمفهي الأموال التي تمتلكها الدولة الدومين الخاص:  •

تماما، وهذه الأموال تدر على الغالب  كالأفراددارا واستثمارها  إهذه الجهة  ، و تتولىناجمالمالزراعية و  كالأراضي

  2إيرادات للدولة نتيجة لاستثمارها.

  :3ملاك العامة تختلف عن الأملاك الخاصة بعدة نواحي منهاوالأ

ن الغاية من الأملاك الخاصة هي الحصول على أن الأملاك العامة تقدم منفعة عامة لجميع المواطنين في حين إ �

  الدولة؛موارد خزينة 

 أنما الأملاك الخاصة فيمكن أ ،الزمن مرورو أفراد بواسطة البيع لأالتملك من قبل ا لا تقبلالأملاك العامة  �

  المدة القانونية لمرور الزمن؛ وبانقضاءفراد بالبيع تلكها الأيم

 ن ريعأتبار وينتفعون في الأملاك الخاصة بصورة غير مباشرة باع ،ينتفع الموطنين من الأملاك العامة بصورة مباشرة �

   الأملاك الخاصة ينصب في خزينة الدولة لينفق مع الموارد الأخرى على المرافق العامة.

  الضرائب:-2

  ،4"فراد دون مقابل دف تحقيق مصلحة عامةلأاقتطاع مالي تأخذه الدولة جبرا من ا" ا:أتعرف الضريبة ب

" حصة مالية محصلة من المكلفين من خلال  ا:أعلى لضريبة ا PIERRE BELTRAME ولقد عرف

والتي تقبض عن طريق السلطة بتحويل ذمة مالية ائيا بدون مقابل محدد، من أجل تحقيق  ،صفتهم الإسهامية

  ؛5أهداف ثابتة عن طريق السلطة العامة"

"مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بما حسب قدرام التساهمية والتي تقوم عن طريق  ا:أعلى أيضا وكما تعرف 

المحددة من طرف السلطة  الأهدافالسلطة بتحويل الأموال المحصلة وبشكل ائي دون مقابل محدد، نحو تحقيق 

  .1العمومية"

                                                                                                                                                                                     

60، ص:2005، 2اقتصاديات المالية العامة"، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط“ :محرزي محمد عباس 1   

60مرجع سابق، ص: : محرزي محمد عباس 2   

61سابق، ص: الرجع نفس المم 3   

55مرجع سابق، ص: :بعلي محمد الصغير، يسرى أبو العلاء 4   
5 Pierre beltrame " fiscalité en France " édition Hachette, livre paris,6eme édition ,1993  P 12. 
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  ية للضريبة:توعليه ومما سبق يمكن استخلاص الخصائص الأ

 مالي؛الضريبة اقتطاع  �

 الضريبة تفرض جبرا؛ �

 الضريبة تدفع دون مقابل؛ �

  تحقق النفع العام. �

   الرسم:-3

  بأدائهاخدمة خاصة تنفرد الدولة  إلىنه:" مورد مالي تتحصل عليه الدولة ممن يكون في حاجة أيعرف الرسم على 

  ؛2ظهار حقه عن طريق القضاء..."إكالرسوم القضائية التي يدفعها من يطلب من الدولة 

حدى مؤسساا العمومية مقابل منفعة إ إلىو أالدولة  إلىنقدي يدفعه الفرد جبرا  مبلغ“نه: أكما يعرف على 

  .3..."اتمع ككل إلىجانب منفعة عامة تعود  إلىخاصة يحصل عليها الفرد 

  تية للرسم:ومن تعريفين السابقين يمكن استخلاص الخصائص الأ

 الرسم مبلغ نقدي؛ �

 بمقابل؛يدفع الرسم  �

 الرسم اختياري؛ �

 .منفع الرسم عن يترتب �

  

  

 

                                                                                                                                                                                     

176مرجع سابق، ص: :محرزي محمد عباس 1   

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  تخصص مالية، شهادة الماستر في العلوم التجارية،نيل لفعالية النظام الضريبي في الجزائر"، مذكرة “ :وكواك عبد السلام  2 

95، ص: 2012-2011الجزائر،   

39، ص:2001المالية العامة"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،“ :حسين مصطفى حسين 3   
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  القروض العامة:-4

 أو البنوكحدى هيئاا العامة من الجمهور إو أنه "هو عقد دين مالي تستدينه الدولة أيعرف القرض العام على 

  1لشروط العقد"لتزام برد قيمته ودفع فوائد طيلة فترة القرض في تاريخ محدد وفقا و الدولية مع الإأالمحلية 

وقد  ،و خارجهاأ:" عبارة عن الأموال التي تقترضها الدولة من الدائنين في داخل البلاد على أنه ويمكن تعريفه أيضا

ضة بدفع قيمة تر ن تتعهد الدولة المقأعلى  ،و ماليةأ بنكيةمؤسسات  أوهيئات  أفراد أويكون هؤلاء الدائنين 

  .2ائد السنوية المقررة عليها"الدين في ميعاد استحقاقه مع دفع الفو 

يه إلحد الأشخاص من القانون العام أموالا من الغير مع التعهد بردها أاستدانة "ه أنالقرض العام على  كما عرف

  ؛3"بفوائدها

حد هيئاا العامة مع دولة أخرى تلتزم بموجبه على سداد أ أونه:" عبارة عن عقد تبرمه الدولة أكما عرف على 

   ؛4"ذن من السلطة التشريعيةوفوائده بحلول موعد السداد، ويكون ذلك طبقا لإمبلغ القرض 

 أحدو أن القرض العام هو عبارة عن مبالغ نقدية تستدينها الدولة أومن خلال التعاريف السابقة يمكن القول 

لتزام بردها ودفع الفائدة الإو الدولية بشرط أو الخاصة، المحلية أو من الهيئات العامة أالبنوك  أوفراد هيئاا من الأ

  عنها تبعا للشروط المتفق عليها.

  :5وتتمثل خصائص القروض العامة في

 القرض العام مبلغ من المال؛ �

 القرض العام يدفع بصورة اختيارية؛ �

 و الخاص؛أشخاص القانون العام أالقرض العام يدفع من قبل  �

                                                           

71، ص: 1998"المالية العامة والتشريع الضريبي"، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  :قيسي أعاد 1   

310، ص:2004" مبادئ المالية العامة"، جزء الأول، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، :طالب عبد الحميد 2   

78بعلي محمد الصغير، يسري أبو العلاء، مرجع سابق، ص: 3   

164، ص:2011"اقتصاديات المالية العامة"، الطبعة الأولى، دار الدجلة عمان،  :العبيدي سعيد محمد 4   

223، ص:1999الاقتصاد المالي"، ذار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، "شهاب مجدي محمود:  5   
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 القانون؛ بموجب يتم العام القرض �

  مقابل الوفاء.القرض العام يتضمن  �

  التحويلات:-5

من الدول  أوحيث تمثل التحويلات مختلف المساعدات والهبات التي تحصل عليها الدولة سواء من الداخل 

  .1د هذه الموارد بمثابة موارد غير عاديةعالصديقة والمؤسسات والهيئات الدولية، وت

  .المبحث الثاني: ماهية الجباية البترولية

قطاع المحروقات  أنوالتي تعتمد بشكل كبير على الجباية البترولية باعتبار  للبترول بين الدول المنتجةتعتبر الجزائر من 

 ،ثم أصبحت ،هو القطاع المهيمن في الاقتصاد الجزائري، ففي البداية كانت الجباية البترولية تخضع للقوانين الفرنسية

أصبحت هناك جباية بترولية لها مكوناا والتي تخضع  وبالتالي ،تخضع لقوانين جزائرية ،بعد تأميم المحروقات

  للظروف الاقتصادية السائدة في الجزائر وفي العالم ككل.

  .المطلب الأول: مفهوم الجباية البترولية

   الجباية البترولية: تعريف الأول:الفرع 

ا مقابل الترخيص من قبل أا: " هي الضرائب البترولية التي تدفع على أساس أتعرف الجباية البترولية على  •

  2الدولة لاستغلال باطن الأرض أي هي ملك الدولة"

جل تحصيل إيرادات لتغطية نفقات أهي ذلك النظام التشريعي الموضوع حيز التطبيق لضمان إجراءات من  •

  . 3ذ تحتل مكانة بارزة نظرا لثباا والتزامااإالدولة بصفة مباشرة 

                                                           

05مرجع سابق، ص: ،17- 84من قانون  11المادة  1   

حمداوي الطاوس:"تطبيق الجباية وتحديات المحيط الاقتصادي، العالمي الجديد"، الملتقى الدولي حول سياسة الجباية في الالفية الثالثة،   ليلى،عيساوي  2 

138، ص:2003كلية علوم اقتصادية، جامعة سعد دحلب، البليدة،   

لنيل )، مذكرة 2014_ 2000في الجزائر من خلال البرامج التنموية ( :" دور الجباية البترولية في تحقيق النمو الاقتصادي المستداممختارعصماني  3 

17، ص:2012-2011جامعة سطيف،  تخصص مالية وإدارة مخاطر،،تسييرعلوم ال شهادة ماجستير  
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 في" يتمثل النظام الجبائي  عرفها:بالمحروقات  المتعلق 07-05الجباية البترولية رقم من قانون  83وحسب المادة 

  :1يلي حكام هذا القانون فيماأتحدده  المحروقات الذيشاطات البحث واستغلال ن

  رسم على الدخل البترولي يدفع شهريا لخزينة العامة؛ •

  ضريبة تكميلية على الناتج تدفع شهريا للخزينة العمومية. •

نوع من أنواع الضرائب التي تفرضها الدولة "ا أومن خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف الجباية البترولية على 

  ."النشاطات البترولية وتحتل أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني صعلى النشاطات الاقتصادية والتي تخ

  جباية البترولية:الخصائص -2

  :2صائص ونجيزها فيما يليالخبمجموعة من  تتميز الجباية البترولية

 للثروات الباطنية؛ أحسنتحصيل أكبر من خلال استغلال  �

 منظم؛ إطار في والشراكة والتعاون الاستثمار مجال فتح �

  المبرمجة؛ نفقاا تغطية في تحتاجها التي الأموال جلب في الدولة عليها تعتمد متاحة مالية موارد هي �

عراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقواعد العامة المنتهجة من قبل منظمة أتخضع لقواعد و ن الجباية البترولية إ �

  الأوبك.

  .الجباية البترولية هميةأالمطلب الثاني: أنواع و 

   :أنواع الجباية البتروليةالفرع الأول: 

  ترتكز الجباية البترولية على نوعين من الضرائب بحسب مراحل المشروع النفطي:

                                                           

، المتعلق بالمحروقات، الصادر بالجريدة الرسمية الجمهورية 2005فريل ـ 28 ـالموافق ل 1426ربيع الأول  19ؤرخ في المؤ  07-05القانون  83المادة  1 

24، ص: 50الشعبية، العدد  الديموقراطيةالجزائرية   

الإشارة –تجاني عبد الحميد، دراسة وتحليل حوكمة العوائد الطاقوية في الجزائر حسب المؤشرات الدولية لحوكمة العوائد الطاقوية  الحميد،صرارمة عبد  2 

تمر حول: السياسات الاستخدامية للموارد الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية وتامين الاحتياجات الدولية، مؤ -ة البترولية وصندوق ضبط المواردبايالج

  10، ص:2015ريل أف 07/08، يومي:1جامعة سطيف
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  : )الاستكشاف( المفروضة في مرحلة البحثالضرائب -1

الإنتاج والربح، ولكن هناك العديد من الدول التي تقوم بفرض الضرائب على  لأثرفي هذه المرحلة لا وجود 

عطى مدة قصوى لمرحلة البحث تقدر أكما من الاستفادة من رقعة للتنقيب فيها،   لهاالسماح  لأجالشركات من 

  ونميز بين نوعين من الضرائب في هذه المرحلة: .0507-من القانون  35نوات حسب المادة س 7 ـب

ق لح ضريبة أكبرستفيد الذي يعطي للم ،بعد مناقصة ،يمنح الترخيص بالبحث ضريبة حق الدخول:- 1-1

مريكية، وفي سنة الأوتقدر هذه الضريبة بملايين الدولارات، وأول من عمل على فرضها الولايات المتحدة  ،الدخول

   .1مليون دولار كحق الدخول 90رقعة بحث في بحر الشمال وكلفها هذا دفع  15تحصلت بريطانيا على  1971

، وقد كيفت "جراء مناقصةإيمنح التصريح بالبحث بعد "نه على أ 0507-من القانون  32كما  نصت المادة 

الخزينة  إلىالمبلغ غير قابل للحسم من العلاوة الذي يدفع " على أا 03الفقرة  33هذه الضريبة بنص المادة 

العمومية عند توقيع العقد، ويتم تحديده من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، حيث تختلف هذه الضريبة 

   .2"خرىأ إلىمن منطقة 

وقد ظهر  ،استفاد منهاضريبة يدفعها صاحب الترخيص بحسب المسافة التي الهذه  يجار:ضريبة حق الإ- 1-2

خذت به بعد ذلك أو  ،مريكية عندما استغلت شركات بترولية الأراضي الخاصةهذا النظام في الولايات المتحدة الأ

  .0507-من القانون  83ال في الجزائر حسب المادة هو الحكما   .3الدول الأخرى

  الضرائب المفروضة في مرحلة الاستغلال:-2

  الضرائب التالية:ونجد في هذه المرحلة 

                                                           

جامعة  تخصص: مالية ونقود، "بناء نموذج تنبؤي للجباية البترولية"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية، جوهر:شرقي  1 

15، ص: 2001 - 2000الجزائر،  

14مرجع سابق، ص: ،07- 05من القانون  33و 32المادتين  2   

16سابق، ص:الرجع الم نفسجوهر،شرقي  3   
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ويتم دفع هذه الضريبة على شكل دفعات موزعة على أساس الكميات ضريبة حق الدخول في الإنتاج: - 2-1

وتحدد  .والعكس صحيح ،ذا كانت الكمية المنتجة كبيرة كانت قيمة الضريبة كبيرةإالمنتجة في رقعة البحث، ف

  الضريبة بوضع سقف للإنتاج اليومي.

، في مرحلة البحثطريقة التي يدفع ا اليجار بنفس لإيدفع ا ار في مرحلة الاستغلال:جيضريبة حق الإ- 2-2

، مما يفسر المساحات الصغيرة التي تمنح للشركات في هذه المرحلة من الصناعة البترولية، أكبرن قيمته تكون إلا أ

 الإتاوةمتزايد حسب سقف الإنتاج ويطرح من حساب  وأ ،يجار يكون سنويا ثابتا طول مرحلة الاستغلالوالإ

  باعتبارها تكلفة من تكاليف الإنتاج.

من استغلال  المتأتيةشائعة الاستعمال من طرف الحكومات للحصول على الإيرادات  الإتاوةإن : الإتاوة- 2-3

  .1 س الحقوق في الصناعة النفطيةأعلى ر  وتأتيمواردها الطبيعية، 

تخضع كل كميات المحروقات المستخرجة من كل مساحة مستغلة  0507-من القانون  85وحسب نص المادة 

عمال، فهي بمثابة ضريبة على أرقام الأ ،بحسب الكمية المستخرجة وتتناسب معها طرديا الإتاوة، وتختلف  لإتاوة

  .2وحسب الكمية المستخرجة للإتاوةحيث تعتمد الجزائر معدلا تصاعديا 

الدولة المتعاقدة معها عن   إلى بأدائهاعينية، تلتزم الشركات النفطية الأجنبية  أوعبارة عن مدفوعات نقدية  الإتاوةف

  .3الإنتاجعلى أساس مبلغ معين عن كل وحدة من  الإتاوةصل عليه، ويتم تحديد هذه تحنتاج بترولي إكل 

وهناك من  ،أخرى، فبعض الدول تطبق معدلات مختلفة لكل نوع من المحروقات إلىمن دولة  الإتاوةويختلف معدل 

الاتفاق الذي ربط ليبيا بالشركة الفرنسية  لك، ومثال ذالإنتاج المستخرجةكمية بحسب  تأخذ بمعدل تصاعدي 

SNPA  وكان كما يلي: 1965عام  

                                                           

1.tordo silvana: fiscal systems for hydrocarbonés design issus. worid bank. working papier. 123. 

2007. P34  

24، مرجع سابق، ص:07-05من قانون  85المادة رقم  2   

، 2010، 46، العدد 12عقود الاستثمارات النفطية في ظل القانون الدولي"، مجلة الرافدين للحقوق، الد  أنماط«يونس: الصائغ محمد  3 

246ص:  
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  برميل/ يوم؛ 400.000 إلى% الكمية تصل 12,5 �

  برميل/ يوم؛ 550.000 إلى 400.000من  14% �

  .1برميل/ يوم 550.000من  أكثر 15% �

 والتجاريةاستخدمت الدول المستهلكة نظام الضريبة على الأرباح الصناعية الضريبة على الدخل:  - 2-4

ما الدول المنتجة والتي يعتمد دخلها الوطني على المداخيل ألحساب الضريبة على الدخل في قطاع المحروقات، 

نه بعد إلا أ ،1970غاية  إلى %50 خاصا بالمحروقات، حيث عملت بمعدلالبترولية فقد تبنت نظاما جبائيا 

  . 2%60 إلىووصل في فنزويلا  %55اتفاق طهران وطرابلس فرضت الدول الأوروبية معدل 

" يسدد المتعامل شهريا رسما على الدخل البترولي" حيث تقدر نسبة 07 05-من القانون  86كما نصت المادة 

  .3%70 إلى %30الرسم على الدخل البترولي وفق التشريع الجزائري بين 

   الجباية البترولية: هميةأ-2

من الإصلاحات الجديدة للنظام الجبائي والتي كان الهدف  مرغالبدعم توتن مكانة الجباية البترولية ما فتئت تتعزز إ

  :4تيةالآ سبابلألمنها إحلال الجباية البترولية بالجباية العادية وذلك 

 بإخضاعهالتزام الدولة اتجاه المؤسسات الدولية لاوحل البعض منها نتيجة  المؤسسات العموميةضعف أداء  �

حرمان الخزينة العمومية من  إلىوهذا ما أدى  ،قابل منها للخوصصة ما هو اوخصوص ،نطق الإفلاسلم

 تحصيل ضرائب كانت تحصلها من ذي قبل؛

 نحو السعي من حالة خلق مما ،والتشغيل الاستثمار تشجيع إلى ميةراال والتخفيضات الإعفاءات كثرة �

 ؛ أحيانا والاحتيال الغش إلى اللجوء حتى المزايا، هذه من الاستفادة

 الأسباب بعض وجود وعن الموازي للقطاع الكبير الحجم عن الناجم الضريبي التهرب نحو كبير توجه وجود �

 ؛الضريبة الإدارة تأهيل ضعف مع والاجتماعية السياسية، التاريخية،
                                                           

17مرجع سابق، ص:  جوهر،شرقي   1   

08سابق، ص:الرجع نفس الم 2   

25، مرجع سابق، ص:07-05، من القانون 86المادة  3   

12:سابق، صمرجع ، عصماني مختار 4   
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 الدينار قيمة وانخفاض ،1998 سنة باستثناء البترول أسعار ارتفاع عن الناجم البترولية الجباية حصيلة تطور �

 ؛ الجزائري بالدينار الحصيلة على إيجابيا يؤثر مما الجزائري

ضعف الجباية البترولية بسبب فشل المخططات التنموية مما اظهر أهمية كبيرة للجباية البترولية خاصة في فترة  �

  .السبعينات

   المطلب الثالث: الإطار القانوني للجباية البترولية

طارا قانونيا إن الأهمية البالغة لقطاع المحروقات في النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية جعل الجزائر تضع إ

م أهيلي  ، وفيما01 -13القانون  إلىوصولا  14-86من قانون  ابتداءللتحكم في هذا النشاط ومراقبته وهذا 

  المحطات التي مرت ا القوانين الخاصة بالمحروقات.

   :14-86الجباية البترولية من خلال القانون : ولالفرع الأ

التنقيب والبحث  بأعمالالذي يتعلق و  ،وتأ 19 الموافق لـ 1406ذي الحجة  13خ في المؤر  14-86القانون 

 )1971قانون (السابقة  عمالللأالقانوني  الإطاروالذي جاء ليجدد  ،بالأنابيبعن المحروقات واستغلالها ونقلها 

سند هذا أحيث  ،وحقوق المؤسسات المتدخلة في نشاط المحروقات من جهة أخرى، وهذا بنص المادة الأولى منه

طراك بالاشتراك مع شركة االتي تسمح لسونذ يعتبر هذا القانون المحاولة الأولى إ، طراكاسونشركة  إلى للاحتكار

  .1جنبية في مجال البحث واستغلال المحروقاتأ

   :14-86القانون أسباب صدور -1

  يلي: صدر هذا القانون لعدة أسباب يمكن تصنيفها كما

                                                           

المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات  1986اوت 19 ـالموافق ل 1406ذي الحجة 13المؤرخ في  14- 86القانون رقم من 01المادة  1 

01، ص:35د واستغلالها ونقلها بالأنابيب الصادر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العد  
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 ،الاستراتيجية التي يحتلها قطاع المحروقات في الاقتصاد الوطني بالمكانةوهي تتعلق  الأسباب الداخلية:- 1-1

  1يلي: ويمكن تلخيصها كما

  جديد؛عاقت كل محاولات بعث الاقتصاد من أأعباء الديون الخارجية للدولة  �

 الموجودة؛  الإمكانيات لتطوير المؤهلة العاملة واليد التقنيات توفر عدم �

 في جديدة استثمارية مشاريع تمويل على قدرا وعدم المستكشفة الحقول استغلال على سوناطراك قدرة عدم �

 المحروقات؛  واستغلال البحث مجال

 في تسهيلات هناك تكن لم حيث المحروقات، بقطاع المتعلقة للنشاطات المسيرة القانونية النظم في غموض �

  .الجزائر في الاستثمار على الأجنبية المؤسسات تشجع البترولية الجباية مجال

هداف المؤسسات أالمنظمة العالمية للدول المصدرة للبترول وكذا  بأهدافوهي تتعلق  الأسباب الخارجية:- 1-2

  :2 يلي ويمكن صياغتها كما ،العالمية في اال المحروقات

 اأعضائهالذي نشب بين  خلافللتعمل الدول الكبرى المستهلكة للمحروقات على عزل منظمة الأوبك وذلك  �

الغاز الفحم، طاقة  البترولية، طاقةالدول أيضا بتطوير الطاقة ت بعض أبدكما ،  تبني السياسة القطبيةحول 

  ؛.... الخالطاقة الشمسية، طاقة الرياحالطبيعي وكذلك بعض الطاقات المتجددة مثل 

 لها؛ تنتمي لا التي الدول في الاستثمار ارتفاع نتيجة عالميا الأوبك مرتبة تدني �

  تخفيض حصة الإنتاج للدول الأعضاء في الأوبك وخاصة الدول العربية؛ �

 أسعار على ثرتأ التي المصنعة الدول في الاحتياطي زيادة إلى أدى مما المحروقات لتخزين متقدمة تقنيات استعمال �

 ا؛ايمستو  أدنى إلى وصلت بحيث البترول

 الجزائر في الاستثمار على المستثمرين تشجع لا التيو  الضخمة البترولية المؤسسات طرف من المتبعة السياسة �

 تتغير؛ لا القوانين مادامت

                                                           

 شهادة دكتوراهمذكرة لنيل  بعض التجارب العالمية)، "أثر تطور انظمة استغلال النفط على الصادرات (دراسة حالة الجزائر مع الرجوع الى:مينةأمخلفي  1 

295، ص:2012 -2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  في العلوم الاقتصادية، تخصص: مالية وبنوك،  

296، مرجع سابق، ص: أمينة مخلفي 2   
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 الماليةعلى الموارد  الاحتياطي الحائزتحسين  إلىالمنافسة العلنية في مجال البحث واستغلال المحروقات والتي دف  �

  .ن الطلب سيتزايد مستقبلاأاستعمال الغاز الطبيعي أكثر فأكثر حيث و 

   :14-86مبادئ قانون -2

  :1لقد وضعت الجزائر مبادئ لهذا القانون حفاظا على المصالح العليا للدولة الجزائرية هي

للدولة الجزائرية وهي المالك  )المحروقات(تعود ملكية الموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض  المبدأ الأول:

في العقود الأجنبية في مجال  ولا يناقشن العنصر لا يغير أيه الأمم المتحدة حيث إلوهذا ما تدعو  ،الوحيد لها

  ؛البحث والاستغلال للمحروقات مهما كان الحال

تقوم الدولة بالرقابة الكاملة والمستمرة على جميع النشاطات وفي هذا اال الاستراتيجي رقابة  المبدأ الثاني:

  ؛تسمح لها بالتحكم في جميع النشاطات

البحث واستغلال المحروقات، وتستعمل لذلك كل الإمكانيات الوطنية التي  قتحتكر سوناطراك ح المبدأ الثالث:

لتضمن تطوير  ا والأموالمع الشركاء الأجانب حتى تتحصل على التكنولوجي مهمتها فهي تتعامل لأداءتساعدها 

  الثروة الوطنية؛

كل العقود المبرمة من   الإطارجنبية، وفي هذا أرفض كل شراكة مع شركة  وأباستطاعة الدول قبول المبدأ الرابع: 

  طرف الشركة الوطنية تدرس وتناقش في مجلس الوزراء حتى يتم التصديق عليها؛

 %49من الإنتاج على الأقل وحصة الشركة الأجنبية هي  %51اجباريا حصة الشراكة الوطنية المبدأ الخامس: 

  على الأكثر.

  :2ن هناك ثلاث أنواع للشراكة هيأتنص على  14-86من القانون  21ن المادة إ

تاج الحقل المكتشف يطابق إنحيث يحصل بموجبه الشريك الأجنبي على جزء من  عقد الشراكة بالمساهمة: •

  الاشتراك؛نسبة مساهمته في 

                                                           

23ص: ،، مرجع سابقمختارعصماني  1   

15، مرجع السابق، ص:14-86، من القانون 21المادة  2   
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جره المحدد أتاج الحقل المكتشف تعويضا لمصاريفه و إنوهو حصول الشريك الأجنبي على حصة من عقد تقاسم:  •

  في عقد الاشتراك؛

يدفع مبلغ للشريك الأجنبي في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال التجاري تعويضا  أنوهو  عقد الخدمات: •

  جره ويكون هذا المبلغ عينيا.ألمصاريفه و 

وذلك لترسيخ  1991ديسمبر  04المؤرخ في  21-91بنص القانون رقم  14-86وقد تم تعديل القانون رقم 

وذلك لتحقيق  14-86تعديل بعض مواد قانون دور الدولة ولبسط هيمنتها على نشاط المحروقات من خلال 

  : 1يلي المنفعة القصوى من هذا النشاط، ومن أسباب تعديل القانون ما

من  312 تطوير استغلال المحروقات في الجزائر حيث استهلكت حوالي إلى 14-86لم يؤدي القانون  �

  الإنتاج؛ منالاحتياطي الفعلي 

  ؛%50 والمقدرة بـ يلمالعا المعدل من قلأ النسبة وهذه يحتياطالا من% 25 يتجاوز لا الإنتاج إمكانية �

ألف   150 أي ما يمثل% 20 لاإ تمثل لا 14-86 قانون صدور منذ الأجنبية للمؤسسات المقدمة لرخصةا �

  .2كلم

على  14-86التي عدلت من القانون  11حيث نصت المادة  21-91ات التي تمت في قانون ير تغيالهم أومن 

الجهد المبذول في البحث والضريبة على الناتج وذلك بسبب أهمية  الإتاوةو تمنح تخفيضات في نسب أتخفض  أنه

   .2الاستغلال أو

لا ه أن"غير  كما يلي:  21-91في القانون  08و07بنص المادة  14-86من القانون  22كما عدل نص المادة 

وكذلك يحدد انتفاع  ،قابل للاستغلال" في حالة اكتشاف حقل إلاالشريك الأجنبي من أي اتصال  يستفيد

وذلك لتقليص المصاريف الخاصة بنشاط  ،الشريك الأجنبي بحسب التكاليف التي تحملتها المؤسسة الوطنية

                                                           

30، مرجع سابق، ص:مختارعصماني   1   

31سابق، ص:الرجع نفس الم 2   
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التي أصبحت  %51،%49والمتمثلة في  بعقود الشراكةوقد قام هذا القانون بترسيخ النسب الخاصة  ،البحث

  .1قاعدة في التشريع الجزائري

   :07-05: الجباية البترولية من خلال قانون لثانيالفرع ا

  صدار القانون:إأسباب -1

ن الإطار القانوني وذلك لأ المتعلق بالمحروقات 2005فريل أ 28المؤرخ في  07-05رقم  القانون صدارإلقد تم 

لا وهذا على التوالي  1991و 1986المؤرخين في سنتي  انونينالمسير لقطاع المحروقات في الجزائر نابع من الق

  والمؤشرات التالية تبين ذلك: ،الشركات الأجنبية يناسب

 1995بار المستغلة من طرف الشركات الأجنبية كان بمعدل ثمانية وعشرون بئرا في السنة بين عدد الآ �

كمية الاستثمارات أما   ،2003و 1999معدل ستة عشرة بئرا في السنوات بين  إلىبينما سقط  ،1999و

  مليار دولار امريكي؛ 1.5تة بقيمة ثاب تبقيفالأجنبية 

ن أمما يدل على  ،حجم الاحتياطات المؤكدة في نفس السنة 2004تعدي حجم المحروقات المباعة لسنة  �

  .2نشاطات البحث والاستكشاف أصبحت ضعيفة مقارنة بالسنوات السابقة

   هداف القانون:أ-2

   :3تحديد إلىويهدف هذا القانون 

نابيب وتكريرها وتحويلها وتسويق النظام القانوني لنشاط البحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بواسطة الأ �

  التي تسمح بممارسة هذه النشاطات؛ والمنشئاتوتخزين وتوزيع المنتجات البترولية وكذا الهياكل 

وقد جاء هذا القانون بقواعد جديدة للرقابة  ،النشاطات المذكورة أعلاهالإطار المؤسساتي الذي يسمح بممارسة  �

نشاء وكالتين وطنتين مستقلتين تتمتعان بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية إعلى هذه النشاطات تمثلت في 

  هما:

                                                           

2، ص: 1991، من الجريدة الرسمية الجزائرية لسنة 1991ديسمبر  04، المؤرخ في 21-91، من القانون 8و7المادة  1   

36، مرجع سابق، ص: مختارعصماني  2   

37سابق، ص: الرجع نفس الم  3   
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  ؛في مجال المحروقات لسلطة ضبط المحروقات وضبطهاالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات  �

  .)النفط(الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات  �

   :هم ما جاء في القانونأ-3

  يلي: فيما 07-05ويتمثل مضمون قانون 

  التأقلم مع المضمون العالمي:- 3-1

ومن جهة أخرى من جهة  %51 راكطسوناادت الإصلاحات الجديدة النظر في مبدأ تقاسم الاندماج بين أع

يقترح على الشركات الأجنبية  ، فإنه07-05أي قانون  ،ا الإصلاح الجديدأم %،49 الشركات الأجنبية بـ

  .1%100و %49 ما بينمساهمة تتراوح 

  تشجيع استعمال التكنولوجيات الحديثة:- 3-2

 إلىمليون طن  184من  معدل إنتاج البترول نتقلحيث ا ،2002نتاج "سوناطراك" وحدها سنة إلقد تدهور 

، هذه المعدلات ناجمة عن الشراكة مع 2004، وقد قدر بنفس الحجم سنة 2003مليون طن  سنة  170

 إلى 2000 سنةمليون طن  18من  ارتفع معدل الإنتاجحيث ،في حين سجل الشركاء ارتفاعا قويا  ،الأجانب

تأخرا في  سوناطراك، وعليه فقد سجلت 2004مليون طن سنة  53 إلىوصل و  ،2003 سنةمليون طن  41

 ،بإمكان سوناطراككان ل تعديل الأوضاع  أجومن  ،اقتناء واعتماد الخبراء فيما يخص تكنولوجيات الاستغلال

التخلي عن مشروع غير مجدي في نظرها وباستطاعة الشركات الأجنبية استغلاله وذلك  ،حسب التشريع الجديد

  .2عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة

  

  

   ن إنتاجية "سوناطراك":رفع وتحسي- 3-3

                                                           

40، مرجع سابق، ص: مختارعصماني  1   

17ص: ، مرجع سابق،07-05القانون  2   
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ن إنتاجية الشركات الأجنبية تتعدى إنتاجية أبحيث  ،إخفاء الحقيقة الواقعة في الميدان لا يمكنها 2004نتائج سنة 

شهري مقابل  بإجراء 1229بلغت إنتاجية " سوناطراك" في المكامن المكتشفة  2003الشركة الوطنية، ففي سنة 

  المسجل من قبل الشركات الأجنبية. 1805معدل 

  MPMA 2373لسوناطراك مقابل  MPMA 1501نفس الوضعية فيما يخص مكامن الاستغلال بمعدل 

مقابل معدل عام  %21ما معدل النجاح في المكامن فقد سجلت سوناطراك وحدها أللشركاء الأجانب، 

30%1.  

   لرؤوس الأموال" سوناطراك":تحقيق التوظيف الأمثل - 3-4

"سوناطراك" إمكانية تقمص دور العون التجاري في البحث، بحيث بإمكان الشركة الوطنية  07-05القانون يمنح 

على الاستغلال البترولي وخاصة  والتركيزالتخلي عن النشاطات ذات القيمة المضافة الضعيفة مثل: تركيب القنوات 

  .2الصناعات البتروكيماوية

  خلق تنافسية سليمة:- 3-5

من طرف  يهاإللقد خول القانون السابق عدة امتيازات للشركة الوطنية من بينها ميزة السلطة الحاكمة المسند 

الخلط بين "سوناطراك" الحاكمة (المنظمة) و "سوناطراك"  إلىمر الذي أدى في كثير من الأحيان الدولة، الأ

على  المؤسسة الوطنية والشركات الأجنبية، لذلك فقد نص القانون الجديدالمتعامل، مما خلق صراعات مصالح بين 

  .3والمحروقات جماالمنظام ننشاء وكالة وطنية "النفط" دورها الأساسي هو ترقية إ

  

  

                                                           

1 morsi Abd elhafid, fiscalité :pétrolier, mémoire de fin d`Etude, école supérieure de commerce, 

promotion 2006, p :68 

*MPMA : mettres par mois appariel 

9ص:  سابق،، مرجع 07-05قانون  2   

10سابق، ص:الرجع نفس الم 3   
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  :التسييرالتأكيد الأمثل لحسن - 3-6

 لإصدار ديماغوجيةمر الذي سمح بوجود عدة مبررات غاء القانون المتعلق بالمحروقات، الأإلتم  2003 سنة في

ن هناك سياسة قوية في مجال تغيير أسلوب أو  ،ن عهد التحفظ قد انتهىأدليل على  كأفضلالجديد  القانون 

  .1التسيير

  جعل "سوناطراك" متعامل عالمي فعال:- 3-7

ن تكون الشركة الوطنية الأكثر يئا لمواجهة إمتيازات التي استفادت منها الشركة الوطنية مكنتها من ن الإإ

  المدى الطويل، وحتى خارج الحدود الوطنية. علىا الوحيدة التي بإمكاا المحافظة على فعاليتها إالمنافسة، أي 

- 06مر رقم به الأ ما جاءتحكم الحكومة وترشيد استخدام النفط، وهذا  وتعزيزتوسيع  إلىالقانون  كما يهدف-

وقد نص هذا التعديل على تطبيق رسم غير  ،07- 05المعدل والمتمم للقانون  2006جويلية  24المؤرخ في  10

التي يحققها الشركاء الأجانب على حصة الإنتاج الخاصة لهم عندما يكون  الاستثنائيةقابل للحسم على الأرباح 

الشركاء  إلىدولار للبرميل الواحد، وتبلغ نسبته التي تعود  30البترول "برنت"  لأسعارالمتوسط العددي الشهري 

جل سداد هذا الرسم لدى الخزينة أمن  ،وتقوم "سوناطراك" ،قصىأكحد   %50ودنى أكحد   %5الأجانب 

جانب الشركاء الأ إلىبخصم كمية المحروقات الموافقة لمبلغ هذا الرسم من حصة الإنتاج الذي يعود  ،العمومية

  .492-51مر ترسيخ القاعدة المعينين كما تم مرة أخرى وبموجب هذا الأ

  

  

  

  

                                                           

1 m. mansom.algerie/10 raison qui plaident en faveur de la loi sur les hydrocarbures,16 avril 

2005.P :16 

3، ص:2006، الجريدة الرسمية الجزائرية لسنة 07-05م المعدل والمتمم للقانون رق 2006جويلية  24المؤرخ في  10-06مر رقم الأ 2   
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  07-05وقانون  14-86فروقات بين قانون الهم أ :)I -01(الجدول رقم 

 14-86القانون  07-05القانون 

حسب هذا القانون جبائيا هو تحصيل كامل من 

والرسم على الحقل البترولي  الإتاوةالرسم المساحي و 

قبل حساب نتيجة المؤسسة والضريبة التكميلية 

 على النتائج.

حسب هذا القانون جبائيا هو تحصيل الضريبة 

-91وتم تعديلهما بالمرسوم  %85المباشرة بمعدل 

 بعد حساب نتيجة المؤسسة. %65لتصبح  21

يرتكز دفع الرسم المساحي على الحقوق الممنوح من 

 الاستكشاف في المناطق المحددة في القانونجل أ

 لا يدفع على نشاط الاستكشاف أي حق

 للخزينة العمومية الإتاوةلا تدفع  للخزينة العمومية الإتاوةتدفع 

 قابلة للاسترجاع الإتاوة ائية الإتاوة

ل دعم أجعلى الناتج من تدفع الضريبة التكميلية 

نشاطات المصب الرسم على الدخل البترولي، على 

 وليس على الوحدات البترولية.

تدفع الضريبة المباشرة على نشاطات المنبع، النقل 

 المصب في المواضيع الجبائية.

  مؤسسة سوناطراك، قسم الاستكشاف، بومرداس، مكتب البحوث والدراسات الاقتصاديةالمصدر: 

  :10-13: الجباية البترولية من خلال قانون الفرع الثالث

 جديدةتعاريف  لإضافة، وكذلك 07-05هذا القانون لتعديل وتتميم بعض التعاريف الواردة في القانون جاء 

م جديدة لسير الوكالتين المكلفتين بالرقابة على نشاط المحروقات، امهو  هيكل لإعطاءوكذا  المحروقاتمرتبطة بمجال 

هم هذه أحكام الكثير من المواد وقد تمثلت أمنه تعديل  02وقد تم بموجب هذا القانون وحسب نص المادة 

  :1التعديلات فيما يلي

                                                           

 11 العددالشعبية، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية  الرسمية،، الصادر في الجريدة 2013ي ر فيف20المؤرخ في  10-13، من القانون رقم 2المادة  1 

02ص:  
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ت مناطق، حيث كلف أربع إلىالمحروقات لغرض البحث واستغلال  يتم تقسيم اال المنجمي المتعلق بالمحروقات �

نتظام، ثم بموجب هذا القانون احجام القصوى لكل مساحة بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بتكييف الأ

والتي تمثل  قبل كل مناقصة وهذه هي القاعدة المتعارف عليها %51بنسبة  سوناطراك تحديد نسبة مشاركة تم

  ؛ا المتحكم الأول في نشاط المحروقاتأسيادة الدولة وتفسر على 

  والشريك الأجنبي. سوناطراكإرساء الطابع الودي لتسوية الخلافات حسب نصوص العقد المبرمة بين  �

  :1كما تحديد مدة مرحلة البحث والاستغلال كما يلي

  ؛سنوات على الأكثر7مرحلة البحث:  •

  .)الغاز(للمحروقات غير تقليدية  سنة بالنسبة 40سنة بالنسبة للمحروقات و 30مرحلة الاستغلال: •

ن في مجملها كان الهدف الأول والرئيسي لها هو بسط الدولة أومن خلال القوانين والتعديلات سالفة الذكر يتبين 

   منفعة منه. أكبرلسيادا على هذا النشاط وتحقيق 

  .المبحث الثالث: أهمية الجباية البترولية

الجزائر على الريع اعتماد  ، باعتبارن الجباية البترولية لها أهمية كبيرة في تمويل خزينة الدولة الجزائريةإ

قتصاد الوطني أساسية، في عملية التنمية الاقتصادية ولازالت المدعم الأساسي للا بصفةالبترولي، 

  الجزائري.

  .لية حساب الجباية البتروليةآالمطلب الأول: 

مكونات  تعد منالبترولية ن الجباية إوتبعا لذلك ف ،تلعب عائدات البترول دورا مهما في تمويل الاقتصاد الوطني

  :2فيمكونات الجباية البترولية  ، وتتمثلالإيرادات العامة للدولة

                                                           

300مينة، مرجع سابق، ص: أمخلفي  1   

90أبو علاء، مرجع سابق، ص:  ،بعلى 2   
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على  الإتاوةوتقدر  ،الإتاوةتخضع المحروقات المستخرجة من الحقول البرية لدفع : )مصدر الرجوع( الإتاوة-1

قواعد الوعاء  إلىالبترولية  الإتاوةوتخضع  ،أساس كمية المحروقات المنتجة والمحسوبة بعد عملية المعالجة في الميدان

  والتحصيل التالية:

  ويعني المبلغ الذي يخضع لضريبة؛ تاوات:وعاء الإ-أ

  .اوة المحروقات المستخرجة من المناجم الأرضية والبحريةإتتخضع  -ب

  التالية: للأعمالتخضع الضريبة على الناتج  بة على الناتج:يالضر -2

  ؛واستغلالهاالتنقيب على الحقول المحروقات والبحث عنها -أ

  ؛بالأنابيبنقل المحروقات -ب

  النفطية المميعة المستخرجة من الحقول.ع الغاز الطبيعي ومعالجة الغازات يتمي-ت

  كيفية تحديد الربح الضريبي والجباية البترولية:-3

  حيث يتم حساب الربح الضريبي كما يلي:

  

  ن:أحيث 

 B: تمثل ربح الضريبة؛  

QXPRمال؛ع: تشمل رقم الأ  

C؛: الأعباء الهيكلية لتكاليف الإنتاج  

R 1الإتاوة: تمثل مبلغ.  

  البترولية:ويتم حساب الجباية 

                                                           

91أبو علاء، مرجع سابق، ص:  ،بعلى 1   

B=QXPR-(C+R) 
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  .المطلب الثاني: مساهمة الجباية البترولية في ميزانية الدولة

وهي  ،سنة ما تكونمن طرف السلطة العمومية، لفترة زمنية مستقبلية عادة  عالميزانية العامة للدولة هي برنامج يوض

ي تتكون من فه ،ومتجددة تشرح طبيعة الأنشطة والعمليات المكونة للميزانية العامة متتابعةتمر بمراحل أساسية 

ن الجزائر أيرادات العامة للدولة من الجباية العادية والجباية البترولية حيث الإ وتتكون ،العامةيرادات إالعامة و  نفقات

  .على تحصيل إيراداا العامة من الجباية البترولية تعتمد

  :إلىويمكن تقسيم مساهمة الجباية البترولية في ميزانية الدولة  

   :2001 ىإل 1992الأولى من المرحلة -1

ا كانت تعاني من عدة مشاكل في أرغم  1998سنة  إلىالمسجل في نسب الجباية البترولية  الارتفاعبقي 

  :1الاقتصاد الوطني والعالمي ويذكر من أهمها

 1992 خلال سنتي %07.07 ـنسبةبالدينار الجزائري  فاضوانخ %10.05تراجع أسعار البترول بنسبة  �

 ؛ 1993و

 للمنتوجات مفرطة بعروض السوق غرق حيث ،1994 سنة النفطية الأسواق التي مست قتصاديةالا زمةالأ �

  المختلفة؛ النفطية

 تقريبا؛% 25 بنسبة الدينار بأسعار مقارنة الدولار أسعار نخفاضا �

 ؛1998 سنة اية في سياآ شرق دول زمةأ �

 الإنتاج؛ في لحصتها OPEP دول حتراما عدم �

  .مريكيةالأ المتحدة الولايات في الخام الإنتاج مستوى ارتفاع �

                                                           

 مذكرة مقدمة لنيل شهادةالاقتصادية الكلية في الجزائر"، قويدر قوشيح بوجمعة:" انعكاسات تقلبات أسعار البترول في الجزائر على التوازنات  1 

206، ص:2009-2008جامعة الجزائر،  تخصص: مالية وبنوك ماجيستير، علوم الاقتصادية،  

ضريبة على أرباح نشاطات النقل والتمييع  +الإتاوات +الضربة المباشرة للبترولية=الضريبة الكلية على البترول  
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  الثبات، والجدول التالي يوضح هذه المرحلة:بدأت الأسعار تعرف نوعا من  1999ومع حلول سنة 

  2001 -1992مساهمة الجباية البترولية في ميزانية الدولة للفترة  )I-02( :الجدول رقم

مليون دينار جزائري                         الوحدة:                                                                                   

 السنوات الجباية البترولية الجباية العادية الجباية الكلية %البترولية  الجباية نسبة

64.03 302664 108864 193800 1992 

59.60 300687 121469 179218 1993 

55.77 398350 17674 222176 1994 

58.14 578140 241992 336148 1995 

63.05 78600 290603 495997 1996 

64.26 878778 314013 564765 1997 

64.02 874888 314767 560121 1999 

77.04 1522739 349502 1173237 2000 

70.60 1354627 598238 956389 2001 

  لإحصاءالجداول الاقتصادية للديوان الوطني المصدر: 

  :2006إلى  2002المرحلة الثانية من -2

قيمة الدولار  انخفضتتميزت هذه الفترة بظهور عملة الأورو في السوق بقوة تنافس الدولار الأمريكي، حيث 

وقد وصل سعر البرميل  ،الأمريكي في السوق العالمية، وبالرغم من ذلك بقيت العملة المتعامل ا في سوق النفط

الواحد وبلغت عائدات  للبرميل للدولار 77،26بسعر صرف  2002دولار للبرميل في سنة  25031 إلى

  دول التالي يوضح ذلك:، والج1مليار دج 942،9مبلغ  2002 سنةالجباية البترولية ل

  2006-2002مساهمة الجباية البترولية في ميزانية الدولة من  :)I-03(الجدول رقم 

                                                           

210قويدر قوشيح بوجمعة، مرجع سايق، ص:  1   
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مليون دينار جزائري                        الوحدة:                                                                                   

 السنوات الجباية البترولية الجباية العادية الجباية الكلية %نسبة الجباية البترولية 

60.13 1425.80 482.90 942.9 2002 

71 1809.90 524،90 1285 2003 

71.91 2066.10 580.40 1485.70 2004 

77.98 2908.30 640.50 2267.80 2005 

78.86 3192.20 674.80 2517.40 2006 

  لإحصاءلالجداول الاقتصادية للديوان الوطني المصدر:                                

  1 2013 إلى 2007المرحلة الثالثة: من -3

 :الفترة خلال هاتهيبين لنا مساهمة الجباية البترولية  الجدول التاليو 

  

  

  

  

  

  

  

  2013- 2007ة في ميزانية الدولة من مساهمة الجباية البترولي :)I -04(جدول رقم 

                                                           

Le rapport de la banque d´Algérie année 2003.2007.2011.2012  1  
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مليون دينار جزائري                        الوحدة:                                                                                    

 السنوات الجباية البترولية الجباية العادية الجباية الكلية %نسبة الجباية البترولية 

78.49 3563.50 766.70 2796.80 2007 

86.25 5053.80 965.20 4088.60 2008 

67.79 3559.30 1146.60 2412.70 2009 

69.12 4203 1298 2905 2010 

73.01 5428.60 1448.90 3979.70 2011 

69.93 6055 1863 4192 2012 

69.05 6371 1972 4399 2013 

Source : le rapport de la banque d´Algérie année 2003.2007.2011.2012  

والجدول التالي يوضح لنا مدى مساهمة الجباية البترولية في تكوين الإيرادات العامة في الجزائر خلال الفترة الممتدة 

  من خلال الجدول التالي: 2015غاية  إلى 2005من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مساهمة الجباية البترولية في الإيرادات العامة :)I-05(الجدول رقم 

 السنوات يراداتمجموع الإ الجباية البترولية  نسبة الجباية البترولية من
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 % يراداتلإجمالي اإ

54.95 899000 1635830 2005 

54.91 916000 1667920 2006 

53.97 973000 1802616 2007 

50.42 971200 1924000 2008 

58.44 1628500 2786600 2009 

59.58 1835800 3081500 2010 

49.20 1472400 2992400 2011 

45.18 1561600 3455650 2012 

42.30 1615900 3820000 2013 

37.40 1577730 4218180 2014 

36.77 1722940 4684650 2015 

-2012-2011-2010- 2009-2008-2007- 2006- 2005قوانين المالية للسنوات:  المصدر:

2013-2014 -2015  

  :2015-2005 شكل التالي يوضح تطور الجباية البترولية خلال الفترة بينالو 

  

  

  

  

  

   

  2015 إلى 2005بين  تطور الجباية البترولية ما :01الشكل رقم 
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وهذا  ،الفترة تهاهن الجباية البترولية في تزايد مستمر خلال أومن خلال معطيات الجدول السابق والمنحنى نلاحظ 

 2008زمة أحدوث  لىإراجع لكن هذه النسبة كانت متذبذبة والسبب في ذلك  ،البترولأسعار  رتفاعلاراجع 

نسبة تمويل الجباية البترولية للميزانية العامة من  انخفاض إلىمما أدى بالانخفاض، ثرت على أسعار البترول أالتي 

رت على نسبة أث، ويلي ذلك انخفاضات في أسعار البترول في الآونة الأخيرة التي %50نسبة  إلى %54نسبة 

  .20151في سنة  %36 إلىالجباية البترولية حيث وصلت نسبة تمويل الجباية البترولية 

  ثار السلبية لانخفاض الجباية البتروليةالمطلب الثالث: الآ

 إلىفي أسعار البترول يؤدي  ايارزمة أ لأيذا تعرض إالمحروقات، فقطاع الجزائري بصفة كبيرة على  الاقتصاديعتمد 

مباشر على  تأثيرإيرادات الجباية البترولية، والتي يكون لها تنخفض قيمة وبالتالي  ،انخفاض قيمة الصادرات البترولية

  على الناتج الداخلي الخام، البطالة والتضخم. الداخلية، وتأثير غير مباشرالموازنة العامة، الاستثمار العام والمديونية 

  

   السلبية المباشرة لانخفاض الجباية البترولية: ثارالآ :ولالفرع الأ

                                                           

220قويدر قوشيح بوجمعة، مرجع سايق، ص:  1   
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عرفت الجزائر بعد انخفاض السعر المرجعي للبترول وتدهور الدولار الأمريكي مع بقية العملات الصعبة الأخرى 

عتمد في ت تحيث انخفضت مداخيل الدولة الجزائرية والتي كانمالية على المستوى الكلي،  ةتوازني ختلالاتا

في الموازنة العامة، فبالنسبة لتغطية النفقات  دائم عجز إلىمن الصادرات البترولية، مما أدى  %95 تحصيلها بنسبة

، كما ظهر قصور 1الضريبيكانت غير عادلة في وعائها مر تأزما، فالسياسة الجبائية المطبقة سابقا  العامة ازداد الأ

   وارتفاع مستمر في حجم المديونية الداخلية.واضح لعدم قدرة الإيرادات على تغطية التمويل الاستثماري 

  عجز الموازنة العامة:-1

في الجزائر عقب  ما حدثعلى التوازن الاقتصادي، وهذا  كبير وسلبين العجز المستمر في الموازنة العامة له تأثير  إ

المدعمة من قبل التصحيح اتباع سياسة  إلىدى بالدولة الجزائرية أ، و 1993و1986ايار أسعار النفط سنتي 

 اتخذتومن ضمن الإجراءات التصحيحية التي  ،)البنك العالمي، صندوق النقد الدولي( المؤسسات المالية الدولية

المواد الغذائية الأساسية ، وتخلي  علىفي سياسة الموازنة وتمثلت أساسا في محاولة الحد من العجز، ورفع الدعم 

النفقات العامة، وبالمقابل  تقليصجل أة للمؤسسات العمومية وهذا من الخزينة عن تمويل الاستثمارات العمومي

كثر واقعية ومصداقية ورفع دات كوضع نظام سعر الصرف للدينار أعدة إجراءات لزيادة الإيرا إلىلجأت الدولة 

  .2أسعار المواد الطاقوية

  تدهور حجم الاستثمار العام:-2

 الاستقلالن الجزائر كمجتمع يعتمد في نصوصه الرسمية فلسفة التنظيم الاشتراكي فقد استخدمت في بداية إ

الذي كان قد بلغ حجمه  )1969-1967( الثلاثيخذا بالمخطط أ، 1967سياسة التخطيط ابتداء من سنة 

الذي ارتفعت استثماراته  )1977- 1974(مليار دج، ثم المخطط الرباعي الثاني  9.2الاستثماري الفعلي 

                                                           

زمة الاقتصادية وانعكاساا على الواقع الاجتماعي الجزائري"، مداخلة في الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية لأ، ورتيمي الفضيل:" اإبراهيم  عطاري 1 

51، ص:2003الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، ماي  لفيةفي الأ  

لفية عبد القادر: " تحليل الموازنة العامة في ظل الإصلاحات دراسة حالة الجزائر"، مداخلة في الملتقى الوطني حول الاقتصاد الجزائري في الابن حمادي  2 

33، ص: 2002تصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، ماي الثالثة، كلية العلوم الاق  



البترولية والجباية الإيرادات حول أولية مفاهيم: الأول الفصل    

37 

 

جند كميات كبيرة من ثم جاء المخطط الخماسي الأول الذي  ،مليار دج 121.2 إلىالمحققة في اية الفترة 

  . 1مليار دج 400.6 الاستثمارات والتي بلغت

 )1989-1985(الذي تزامن مع المخطط الخماسي الثاني  1986ولكن مع انخفاض أسعار البترول في سنة 

 إلىشغال العمومية، مما أدى بدأ حجم الاستثمارات يتقلص تدريجيا، وخاصة في قطاع الصناعة وقطاع البناء والأ

 1985سنة  %15.3يه انخفضت نسبتها من إلفحجم الاستثمارات العمومية الموجهة ركود في القطاع المنتج، 

 %11.7 إلىط ووصلت مة أسعار النفأز ، وهي السنة التي حدثت فيها 1986سنة  %13.8 إلى

  .19872سنة

   تراكم المديونية الداخلية العامة:-3

ول وبالتالي انخفاض انطلاقا من منتصف الثمانينات بدأت الميزانية العامة تعرف عجزا بسبب انخفاض أسعار البتر 

الحاجيات الوطنية،  فةتغطية كا إلىعدم كفاية الموارد الكلية للميزانية  إلىحجم إيرادات الجباية البترولية، مما أدى 

التضخمي المتمثل في الإصدار النقدي  اللجوء لتمويل إلىوالتي كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت بالجزائر 

   الجديد من طرف البنك المركزي لتمويل الميزانية العامة.

حيث  ،ثر من السابقأكن حجم المديونية العمومية الداخلية قد زاد ارتفاعا إف 1986زمة البترول سنة أوبعد 

وذلك بغية  القطاعاتوائل التسعينات، مست مختلف أأدخلت الجزائر إصلاحات جذرية في أواخر الثمانينات و 

 الاستقلاليةليات السوق، فبعدما منحت جميع المؤسسات آتحقيق اللامركزية تدريجيا في عملية صنع القرار وتطوير 

تم إقرار برنامج سنة  1988جانفي 12المؤرخ في  01-88لقانون من الوجهتين القانونية والتشغيلية بموجب ا

تلك الديون التي تراكمت على  ،، وذلك بإلغاء مبالغ كبيرة من الديون المستحقة على المؤسسات العمومية1990

وقد جرى تمويل مدى سنوات سادت فيها الضوابط الحكومية المباشرة، كما شمل البرنامج على إعادة رسملة البنوك 

                                                           

علوم التسيير،  في ماجستير، مذكرة مقدمة لنيل شهادةبن عمور سمير: "إشكالية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية لتمويل ميزانية الدولة"،  1 

322، ص:2006-2005الجزائر،  البليدة،جامعة   

 2 CNES. "RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES EFFETS ECONOMIQUE ET 

SOCIOUX DU PROGRAMME D‘AJUSTEMENT STRACTUREL". ALGER. 1998. P 

:170 
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تطهير المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها، حيث  إلىهذا البرنامج عن طريق صندوق التطهير الذي كان يهدف 

  .1المؤسسات والقطاع المالي لإصلاحنشاء بقرض من البنك الدولي، وذلك تم تدعيمه عند الإ

   .البتروليةلجباية لانخفاض اثار السلبية غير المباشرة : الآالفرع الثاني

 إلىثار السلبية المباشرة فقد أدت جانب الآ إلىثار سلبية غير مباشرة، آ إلى 1986زمة أسعار البترول سنة أأدت 

سلبا على  نعكسامما  ،زمةتعذر الدولة على القيام بضمان تمويل الاقتصاد الوطني كما كان عليه قبل حدوث الأ

   مستوى دخل المواطنين، وعلى مستوى التوظيف بسبب انخفاض الناتج الداخلي الخام.

حجم الاستثمارات وخاصة في قطاع الصناعة وقطاع البناء  قصأدى تناتدهور الناتج الداخلي الخام: -1

نمو الناتج الداخلي  حدوث ركود في القطاع المنتج، كان له الأثر السلبي على معدلات إلىالعمومية شغال والأ

  الإجمالي.

لتمويل نظامها  الاستدانةالمؤسسات المالية الدولية لتسوية عجزها عن طريق  إلىفنتج عن ذلك لجوء الدولة 

 ،1989مليار دولار سنة  24 إلى 1980مليار دولار سنة  16الإنتاجي، حيث ارتفعت ديون الجزائر من 

هم القيود العائقة لمسار أالجزائري بسبب عبء المديونية وخدمتها، والتي تعتبر من  الاقتصادالخناق على  فاشتد

فأدى  ،من كل النواحي هر صالتنمية في الجزائر وإنجاز المشاريع الاستثمارية الجديدة، بسبب القيد المالي الذي يحا

لجهاز الإنتاجي فهشاشة ا 1988،سنة  %2.9 إلى 1985سنة  %4.6انخفاض معدل النمو من  إلىالوضع 

  .2لم يستطع مواجهة اضطرابات السوق البترولية العالمية

زمة أسعار البترول سنة ألقد عرفت مستويات التضخم ارتفاعا كبيرا بمجرد حدوث ارتفاع معدلات التضخم: -2

 1989سنة  %15.9 إلى ارتفع 1984سنة  %8.2 بـ، فبعدما كان يقدر معدل التضخم 1986

                                                           

323بن عمور سمير، مرجع سابق، ص:  1   

 2  cnes. "rapport preliminaire sur les effets economique et socioux du programme d‘ajustement 

stracturel". alger. 19982002. p : 307 
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على السلع والخدمات الارتفاع الكبير في مستوى الطلب الكلي  إلىويرجع هذا ، 19921سنة  %31.8و

  وتزامن هذا الارتفاع مع ما عرفه الجهاز الإنتاجي من عجز في تلبية هذا الطلب. 

 %29 نسبةوصلت معدلات التضخم في ارتفاعها، حيث سجلت معدلات التضخم  1993وبعد سنة 

نه أ إلا، 1993سنة  % 20.5 بنسبة ن كانأعلى التوالي، بعد  1995و 1994في السنتين  %29.8و

الصرامة الكبيرة في  إلىويرجع ذلك ،على التوالي  %8و %18.7 إلىليصل  1997و1996تراجع في سنتي 

 .2إدارة الطلب حيث استطاع هذا البرنامج وبطريقة مبالغ فيها تخفيض حجم الطلب الكلي

ومع حالة الانكماش الاقتصادي الكبيرة التي عرفها الاقتصاد  1986بداية من سنة  حجم البطالة:ارتفاع -3

 إلىأدت  التي 1986زمة البترولية لسنة بسبب الأ 1989-1985ناء المخطط الخماسي الثاني أثالجزائري 

ثرت بدورها على تطور التشغيل، أتراجع حجم الاستثمارات والتي  إلىانخفاض إيرادات الجباية البترولية، مما أدى 

العمومية، والصعوبات التي عرفتها ميزانية تسير الدولة، وانخفاض  الاستثماراتفمع تراجع الوفرة المالية وتباطؤ وتيرة 

منصب شغل سنة  125.000نشاء مناصب الشغل تراجعا كبيرا من إالتمويل الصناعي، شهدت عمليات 

 80.000و ،منصب  64.000 أصبح 1987في سنة ، و 1986منصب شغل سنة  74.000 إلى 1985

  .19893منصب سنة  76.000 إلىلينتقل ، 1988منصب سنة 

نه يؤثر سلبا ومباشرة على إانخفاض الموارد المالية من العملة الصعبة بسبب تدني الريع البترولي، ف إلىوذلك راجع  

  4ياسة التشغيلية.ق الشغل في غياب سالسياسة الاستثمارية، وهو ما ضرب بعمق سو 

  

  

  

                                                           

323سابق، ص:الرجع الم نفسسمير عمور، 1   
2 Benissad Hocin: L´ajustement Structurel "L´expérience du Maghreb". OPU. Algérie. 1999. p 

307.  

52ص:  ،2002الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول تقويم أجهزة الشغل في الجزائر،  3   

324سمير بن عمور، مرجع سابق، ص:  4   
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   الفصل: صةلاخ

زء كبير من إيرادات جباية البترولية والتي تعتبر أهم ج تشكلوفي الأخير يمكن القول بأن الإيرادات العامة في الجزائر 

مورد من موارد الدولة، ومصدرا لتغطية النفقات العامة ووسيلة مالية مهمة في يد الدولة لتحقيق أهدافها 

  بين الطبقات. الاجتماعيةالعدالة  كإعادة توزيع الدخل وتحقيق  الاجتماعيةالاقتصادية والسياسية وحتى 

ولية تعتبر المحرك الفعال للاقتصاد الجزائري ونقطة انطلاق لكل برنامج حكومي وذلك لكبر مداخيلها فالجباية البتر 

  مقارنة بالموارد الأخرى وهذا واضح من خلال ما تم تقديمه في هذا الفصل.
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    الفصل: تمهيد

ولابد من تنظيم عملية الرقابة  ،وتعد من أهم ركائز هذه العملية ،تحتل الرقابة المالية أهمية كبيرة في العملية الإدارية

                                                                                                                             المختلفة. بكياناتهبشكل يجعل منها أداة فاعلة في تطوير وتوجيه النشاط الإداري 

الموظفين الحكوميين الأخطاء وسوء استعمال الموارد  تكابكار ومي في الجزائر من مشاكل عديدة   القطاع الحكنيايع

تقديم  إلىالمحافظة على المال العام بواسطة جهاز الرقابي الذي يهدف  ، حيث بات من الضروريختلاسوالا

ين متعلقة بالرقابة ناالخدمات للمواطنين بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة ممكنة، كما يقوم بإصدار تعليمات وقو 

في وقت مبكر لاتخاذ الإجراءات اللازمة  رافاتنحالا أوالمالية للحفاظ على المال العام واكتشاف المخالفات 

  لتصحيحه.
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  .الماليةل: ماهية الرقابة و المبحث الأ

مسير العمومي من أن يمارس عمله بفعالية وكفاءة، لذا سنحاول في هذا للمعنى الرقابة المالية يمكن إن محاولة فهم 

  المبحث التطرق إلى: نشأة ومفهوم وأهداف وأساليب الرقابة المالية.

  .ل: نشأة الرقابة الماليةو المطلب الأ

لدى الفراعنة في  نادارته نيابة عن الشعب، فقد كإنشأة الدولة وملكيتها للمال العام و  إلىالرقابة المالية  ةنشأترجع 

ثر أكمنذ  ،لدى أثينا ناالضرائب منها ، وك قتضاءاهم الأشياء التي يمكن أ عتبارهاابمصر رقابة تم بضبط المحاصيل 

  .1مؤسسة مختصة بالرقابة على أموال الدولة ،سنة قبل الميلاد 300من 

ذلك في على أموال بيت مال المسلمين، حيث قسمت الرقابة  اظالدولة الإسلامية بالرقابة للحف هتمتاقد ول

 إلىالرقابة الذاتية هي بمثابة الرقابة التي تعود فرقابة الوالي للولاة" ،  و نوعين من الرقابة وهما: "رقابة ذاتية إلىالعصر 

فتمثلت  ما رقابة الوالي للولاةأات والتي من بينها أموال الدولة الإسلامية، و ناممام ربه بالمحافظة على الأأالعبد  لتزاما

حد الولاة الذي التي ذكرا كتب المسيرة كمحاسبة الرسول صلى االله عليه وسلم لأحداث في الكثير من الأ

  .2لتحصيل الصدقات ستخدمها

:" ومن يغلل يأت بما الىتعوجعل الإسلام اختلاس المال العام جريمة نكراء لا تكفرها كبرى الطاعات، بحيث قال 

 أنعمر بن الخطاب بمحاسبة النفس قبل  المؤمنينمير أصى أو ، كما 161 الآية انعمر ل آورة سغل يوم القيامة" 

ا يخف الحساب يوم القيامة نمإ و بركتحاسبوا، وتزينوا للعرض الأ أنفسكم قبل أنيحاسبها االله، حيث قال:" حاسبوا 

  .3على من حاسب نفسه في الدنيا"

                                                           

17، ص:1997: "الرقابة المالية في الإسلام"، مطبعة الاشعاع الفنية، مصر، محمودوف ع الكفراوي 1   

في قطاع غزة، أبو هداف ماجد محمد سليم:" تقويم وتطوير الأداء الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية"، دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية  2 

28، ص:2006في المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلامية، فلسطين،  الماجيستر شهادة على لنيلمقدمة  مذكرة  

29ص: سابق،الرجع نفس الم 3   
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 شأأنحيث  ،جدت هيئة مختصة للرقابة على الأموال العامةأو ائل الدول التي أو وفي العصور الحديثة تعد فرنسا من 

والتي خضعت لتطورات عديدة  1256لويس غرفا للمحاسبة من أهمها غرفة محاسبة باريس في سنة  تانسالملك 

  .1807الرقابة القضائية التي تمارسها محكمة المحاسبات منذ عام  وصلت إلى أن إلى

شأت هيئة عليا للرقابة أن  الأمريكية، وفي الولايات المتحدة 1866هيئة رقابية المالية في عام  تأشأن تمفقد لتراإنجما أ

 قانونجهاز المحاسبات العامة، ثم صدر  شاءنإبذ قامت إ ،1921الموازنة الذي صدر عام  قانونالمالية بموجب 

 الإيراداتوشمولها لجمع  تدعيم الرقابة  إلىالمتطورة الهادفة  القوانينوغيره من  1950ة والمحاسبة لسنة إجراءات الموازن

  .1هذه الأساليب فنيا فاقها وتطورإنوأساليب 

الدولي، فنشأت  أووفي الوقت الحاضر فقد بلغ التطور في مجال الرقابة درجة متقدمة جدا سواء على النطاق المحلي 

مثلتها المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة أومن  ،هزة محلية تم كلها بالرقابة الماليةجأو لهذه الغاية منظمات دولية وإقليمية 

عينها أوقد وضعت المنظمات نصب  ،سيويةفريقية والأالعربية والإتوساي) وغيرها من المنظمات الإقليمية نالعليا (الإ

  العام وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير العمل الرقابي في مختلف الدول. للمال الرقابةتنظيم عمال 

 ستكمالا إطاروذلك في  1976دستور في فقد نص المشرع الجزائري على تشكيل مجلس للمحاسبة  ،ما في الجزائرأ

 ناه الأساسي لعدة تعديلات كقانونوخضع  1980شئ الس سنة أنو  ،تشكيل مؤسسات الدولة في تلك الفترة

  .2صدرهام ناحيث أصبحت مهمته تشمل مراقبة جمع الأموال العمومية مهما ك 1995سنة  آخرها

  .: مفهوم الرقابة الماليةيانالثالمطلب 

   .يمارس عمله بفعالية وكفاءة أنفهم معنى الرقابة المالية تمكن المسير العمومي من  لةاو مح نإ

  

  ل: تعريف الرقابة الماليةو الفرع الأ

                                                           

 ص: ،2008العراق،  سيروان عدنان ميرزا الزهاوي:" الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي"، الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، 1 

68-69  

ادية وإدارية، مجلة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم موفق عبد القادر:" الرقابة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات المعاصرة"، أبحاث اقتص 2 

87، ص:2009التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جوان   
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تعطي الرقابة صفة المشاهدة، الفحص  أنفيمكن  ،يختلف معنى الرقابة من حيث المقاييس والأساليب المستعملة

 والمراجعة والتحقيق. والتدقيق، والمتابعة،

  . 1، الرصد والحراسةتظارنالاتعني الحفظ، المفهوم اللغوي: -1

  .2فاقهاأنكما تعني المحافظة على الشيء وصونه وحراسته، ويعتمد هذا المفهوم على المحافظة على الأموال وترشيد 

  المفهوم الاصطلاحي:-2

  للرقابة المالية عدة تعاريف من بينها:

ة يية والاقتصادية والمحاسبقانونبين المفاهيم ال دماجنوالا"هي منهج علمي شامل يتطلب التكامل،  :الرقابة المالية •

  .3والإدارية"

 نا"هي مجموعة من الإجراءات التي تقوم ا أجهزة معينة، بغية المحافظة على الأموال العامة وضم الرقابة المالية: •

المالية  القوانينالموازنة و  قانونقرته السلطة التشريعية لأ، وفقا لما قتصاديةاو فاقها بدقة وفعالية إنحسن تحصيلها و 

  .4الأخرى، ووفق للخطط الموضوعة للجهات الخاضعة للرقابة"

التحقق من صحة الأداء وتقويمه في حالة  إلى"هي جزء من العمل الإداري بحيث دف  الرقابة المالية: •

  .5"عوجاجها

الرقابة المالية هي مجموعة من المبادئ والتشريعات الموضوعة بقصد  أن ستنتاجاومن خلال التعاريف السابقة يمكن 

  ومعالجتها في الوقت المناسب وذلك للمحافظة على المال العام. رافاتلانحاالتعرف على 

                                                           

27، ص: 2010الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي"، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، ” سام عوض عبد الرحيم:بعياصرة  1   

علوم الاقتصادية، تخصص: مالية ونقود،  ، كليةكتوراهد لنيل شهادة مذكرة لطفي فاروق:"دور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العمومية"،  زلاسي 2 

36، ص:2015-2014الشهيد لخضر، الوادي، الجزائر ، جامعة  

سلم والخلفاء الرشدين"، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا، عيسى أيوب ا:"الرقابة المالية في عهد الرسول صلى االله علليه و  لباروني 3 

11، ص:1986  

شهادة  لنيلمقدمة  مذكرةجمال فاتح:" الضوابط الدستورية والقانونية للرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة من باب الإيرادات"،  الديلمي يعل 4 

79-78، ص:2010-2009العام، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،  القانون تخصص:، ، كلية الحقوقماجيستر  

مات والحكومات، صرارمة عبد الوحيد:"الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير العمومي"، المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز للمنظ 5 

135، ص: 2005، مارس9-8 يومي جامعة ورقلة، الجزائر،  
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  المالية الرقابة : خصائص يانالثالفرع 

  :1يلي من بين خصائص الرقابة المالية ما

ام التنفيذ وفقا لما هو مقرر من حيث الهدف إتمتحقيق الترشيد، و  إلىالرقابة وظيفة من وظائف الإدارة، دف  أن �

  ؛الأهدافتحقيق  انلضمفي ذلك ليست هدف في حد ذاته، ولكنها وسيلة از، وهي نجوالإ

  ؛لإحداثهاممارسة عملية الرقابة ترتبط بالتوقيت الزمني  أن �

  ممارسة عملية الرقابة ترتبط بالجهة التي تقوم بتحقيقها؛ أن �

   .وإجراءااساليبها أواا و أدالرقابة كوسيلة لها  أن �

  .هداف وأساليب الرقابة الماليةأالمطلب الثالث: 

  :هداف الرقابة الماليةأل: و الفرع الأ

وتتلخص هذه الأهداف في  ،المحافظة على الأموال العامة وحمايتها من العبث إلىدف الرقابة المالية بصفة عامة 

  تية:الرئيسية الآ النقاط

محاربة البيروقراطية والتباطؤ الإداري،  إلى المالية دف الرقابة ،من الناحية الإدارية هداف إدارية وتنظيمية:أ-1

قل النفقات الممكنة وتصحيح القرارات الإدارية مما يؤدي أكبر نفع ممكن بأ إلىظمة العمل تؤدي أن أنوالتأكد من 

   .2حسن سير العمل في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة إلى

المحافظة على الأموال العامة من التلاعب والسرقة والإهمال والتقصير في تحصيلها وغير بتتمثل هداف مالية: أ-2

فضل الاستخدامات التي تحقق النفع العام أفي  ستثمارهااالتأكد من  إلىجه سوء الاستعمال بالإضافة أو ذلك من 

  .3فاقها ومنع صرفها على االات التي تشبع مصالح خاصة فقطأنسراف في صرفها و وعدم الإ

                                                           

رابوساي، الموقع الالكتروني:أدليل الرقابة المالية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية  1   

18:23، على الساعة، 2019-01-16، تاريخ الاطلاع،   www.arabosai.org.com  

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية، تخصص: مالية ونقوددراسة تحليلية تقنية"، - عبد القادر:"الرقابة المالية على البلدية موفق 2 

48، ص:2015-2014الجزائر،  باتنة،جامعة الحاج لخضر،   

48مرجع سابق، ص: ،عبد القادر موفق 3   
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تشكل  ،البرلماند المصادقة عليها من قبل بعو  ،ائية، الاقتصادية والاجتماعيةنمالبرامج الإ نإهداف اقتصادية: أ-3

تطور اقتصادي واجتماعي للبلاد، تحقيق تكثيف مجهوداا بغية  لاو تحا للبرامج الاستثمارية، والتي من خلالها إطار 

، كما أا نوعية التجهيز والمبالغ المخصصة للتنفيذ والفترة الزمنية وأجهزة الرقابةعلى ائية نموتحتوي هذه البرامج الإ

ترجع  مدى مطابقة التنبؤات المالية مع الأهداف المرجوة والمسطرة في البرامج، وعادة ما انوضمراقبة بم تسمح

 إلى بالإضافةوالهيئات التابعة للوزارات المكلفة بالمالية  البرلمان إلى، انالميدصلاحيات المراقبة والتحقيق في هذا 

  .1السلطات الوصية

 قوانينلل صرفات المالية من إيرادات ونفقاتومسايرة مختلف التتتمثل في التأكد من مطابقة : يةقانونهداف أ-4

  .المالية المتبعةظمة والتعليمات والتوجيهات والأصول نوالأ

  بمختلف صوره. تتمثل في منع ومحاربة الفساد الإداري  :جتماعيةاهداف أ-5

  : أساليب الرقابة المالية:يانالثالفرع 

  :2يلي ويمكن تلخيصها فيما ،في عملهاللرقابة المالية أساليب تعتمد عليها 

واللوائح والتعليمات المعتمدة من  القوانينم والقواعد المالية التي تحددها تعتبر النظالنظم والتعليمات واللوائح: -1

ي خروج عنها يعتبر مخالفة مالية تستوجب التحري،  أمر الالتزام ا و حيث يتطلب الأ ،هم وسائل الرقابة الماليةأ

  ؛يةانالميز على ين الرقابة ناالمحاسبة العمومية وقو  قانونك

الحال وفقا لمعايير مختلفة   يعةت هذه التقارير تختلف بطبنكا نإو  ،تعتبر التقارير وسيلة من وسائل الرقابةالتقارير: -2

  ؛ .... الخكثيرة مثل موضوعها والجهة الموجهة لها ودوريتها

هو  الأساسية المستخدمة في الرقابة عن طريق مقارنة أي تصرف مالي مع ماتعتبر القاعدة حيث ية: ناالميز -3

، والتأكد من مطابقة التصرفات المالية مع الأهداف المعبر عنها في خطة يةانبالميز الواردة  عتماداتالافي مخصص 

  وبحث أسباب حدوثها؛ رافاتنحالاوتحديد  يةانالميز 
                                                           

137ص:صرارمة عبد الوحيد، مرجع سابق،  1   

لمركز الجامعي، بن داود إبراهيم:"البعد الرقابي للأموال من المنظور الأخلاقي الإسلامي"، ملتقى الاقتصاد الإسلامي، الواقع.... ورهانات المستقبل، ا 2 

06، ص:2011فيفري  24- 23غرداية، الجزائر، يوم   
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لم يشترك في  جهازا أوفردا  ناالتي يتخذها المراجع سواء ك مجموعة الإجراءاتهي  والفحص:المراجعة -4

دف فحص الحسابات والدفاتر والمستندات وذلك للحكم على سلامة التنفيذ وفقا للقواعد  ،العمليات التنفيذية

  والتعليمات؛

العادية من المعلومات عن الأداء وبشتى الوسائل قدر ممكن  أكبربجمع  نايسمحالملاحظة والمشاهدة: -5

  الأخطاء وتصحيحها؛ كتشافلا لكترونية والإ

مما يسمح  ،عمال غير متناسبة مع الأهداف المحددةأيمكن للكثير من الأطراف ملاحظة : والتحريى و االشك-6

القيام بعمليات  ىاو الشك، وتستدعي هذه النفوذاستغلال  أوبه  أوكتبذير المال العام   ىاو الشكذلك بتقديم 

  ؛ىاو الشكمن مصداقية هذه  والتأكد

تكون الرقابة سيفا مسلطا على  أنيمكن  أسلوبا غير مباشر من أساليب الرقابة، فلا تعتبر والجزاءات:الحوافز -7

ا يجب تحفيزهم حتى يتم الحصول منهم على نموإالعقاب عليهم،  زالإنو دف فقط لتصيد الأخطاء و فراد الأ ةرقاب

   والمحافظة على المال العام. ناو التعقصى درجة من أ

   .واع الرقابة الماليةأن: يانالثالمبحث 

من حيث الزمن، من حيث الجهة، وهناك رقابة محاسبية  حيث يمكن تقسيمهاواع، أنعدة  إلىتقسم الرقابة المالية 

  .تيةواقتصادية والتي سنعرضها في المطالب الآ

  .ل: الرقابة المالية من حيث الزمنو المطلب الأ

ناء التنفيذ أثيمكن ممارستها  أو ا،أي بعده الاحقة له أوالعامة  يةانالميز تكون الرقابة المالية سابقة لتنفيذ  أنيمكن 

  تأخذ من حيث الزمن ثلاث صور وهي: نفسه، لذلك

  

   ل: الرقابة المسبقة:و الفرع الأ
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قبل وقوعها، حيث يتم هذا النوع من الرقابة  زاتاو التج أوا تمنع الأخطاء أبمعنى  ،الوقائية أو عةانالموهي الرقابة 

اتخاذ كافة  إلىوتشير  ،1منذ البداية رافنحالاا تقوم بالوقاية من إعملية الصرف وعليه ف ستكمالاقبل 

 ازنجلإالاستعدادات والاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع في المشكلات والسيطرة على المدخلات وتوجيهما 

هيئة معينة،  أوشخص عام  ناوتتخذ هذه الرقابة صورة الموافقة المسبقة من أجهزة الرقابة سواء ك، 2الأهداف المرغوبة

  دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة المسبقة.  أوبالتزام  رتباطالافلا يجوز 

   :ثناء التنفيذأ: الرقابة يانالثالفرع 

ما يجري عليه العمل يتم وفقا للخطط الموضوعة والقرارات  أنالتحقق من  إلىهي رقابة متزامنة مع التنفيذ دف 

حال وقوعها والتصرف  اكتشافو وذلك لتجنب الأخطاء والإهمال  ستمراراوبل أو ل بأو المتخذة ومتابعة العمل 

السريع عن طريق معالجتها، ويتميز هذا النوع من الرقابة بالاستمرار داخل الوحدة الاقتصادية، ويصلح تطبيقه في 

حيث يبدأ هذا  ،الوحدات الاقتصادية الكبيرة التي يصعب تدقيقها عن طريق التدقيق النهائي خلال فترة محدودة

العمومية  يةانالميز رقابة ائية عند مراجعة وفحص  إلىليتحول  تهائهاانبة ويستمر النوع من التدقيق مع بداية العملي

  :3ويمتاز هذا النوع من الرقابة بالمميزات التالية  ،والحسابات الختامية

  في وقت مبكر يسمح بمعالجتها؛ رافاتنحوالاالأخطاء  كتشافا  �

 أفضلالتعرف على الوحدة بشكل  منالمدقق  ليتمكنالوقوف على نقاط القوى والضعف في الوقت المناسب  �

  فى؛أو ومن التدقيق بشكل 

عمال از الأإنجالعمل بمكتب المدقق، وأيضا  تظامانقل بسبب أعمال المراجعة والفحص النهائي في وقت أاز إنج �

   اال زمنيا للتدقيق. اتساعتأخير بسبب تردد المدقق و  أوهمال إقاا دون أو في الوحدة الاقتصادية في 

  

   :اللاحقة المالية الفرع الثالث: الرقابة

                                                           

29، ص: 2006ة للنشر والتوزيع، الأردن، أكرم إبراهيم: "الرقابة المالية في القطاع الحكومي"، جهين حماد 1   

170ص: ،سابقالرجع المنفس   2   

30سابق، ص: الرجع نفس الم 3   
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بي ناوتشمل على ج ،الحساب الختامي للدولة ستخراجاو السنة المالية وقفل الحسابات  تهاءانتبدأ هذه الرقابة بعد 

   .1المالية التي تقعتمامها، فهي تكشف المخالفات إمراقبة عمليات تنفيذ الموازنة بعد وهي تعني  ،الموازنة العامة

 أكثرولهذا فهي رقابة  ،من البرنامج تهاءنالاكله بعد   النشاطمن دراسة  هامة تمكنهاوللرقابة المالية اللاحقة ميزة 

  النشاط. تهاءانتتم بعد  الأعمال الحكومية عرقلة الأ لا تسببا من ناحية أخرى أ السابقة، كماشمولا من الرقابة 

الأموال  سترداداوقد يصعب  ،قد تمت رافاتنحالاتكون  أنوبعد  لقوانينليحدث خرق  أنتتم بعد  اإفما عيبها أ

  .2رافاتنحالاالعمومية التي ضاعت نتيجة هذه 

   .: من حيث الجهة التي تتولى الرقابةيانالثالمطلب 

  ومن خلال هذا المعيار هناك نوعين من الرقابة المالية هما: 

   :الداخليةل: الرقابة و الفرع الأ

 كما دف، هاهدافأتحقيق  علىللمساعدة لإدارة هي الخطة التنظيمية والوسائل والإجراءات الموضوعة من قبل ا

على الأصول والممتلكات ومنع الغش افظة والمح اوتطبيق سياسا الإدارةعمال أتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ لل

المالية السليمة في الوقت  اتانالبيعداد إو  المحاسبيةوكذلك التأكد من صحة واكتمال السجلات  ،الخطأاكتشاف و 

يقوم به الوزراء ورؤساء المصالح ومديري الوحدات الحكومية من رقابة  هي ما ، وتعتبر الرقابة الداخلية 3المحدد لها

البنك المركزي من رقابة على الوزارات والمصالح الأخرى، وهي لذلك  أوتقوم به وزارة المالية  وكذلك ما ،مرؤوسيهم

  :5إلىودف الرقابة الداخلية ،4داريةإرقابة  أوتسمى رقابة ثابتة 

 هو مسموح به من قبل الإدارة؛ جراؤها تتم حسب ماإعمال التي يتم لأكل ا  أنالتأكد من  �

                                                           

95، ص: 2009المرسى السيد حجازي: "مبادئ الاقتصاد العام"، الدار الجامعية، مصر،  1   

96مرجع سابق، ص: السيد،المرسى  حجازي 2   

على الساعة،  2019-02- 17رابوساي، مرجع سابق، تاريخ الاطلاع: أدليل الرقابة المالية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية  3 

18:50 

89-88، ص: 2008مصطفى: "الإدارة المالية العامة"، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن،  لفار 4   

مقدمة  مذكرة –هلية في قطاع غزة المؤسسات الأ-:" أثر الرقابة على استمرار التمويل للمؤسسات الأهلية"، دراسة ميدانيةمحمد شرف ،محمدجهاد  5 

24، ص: 2005-2004المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلامية، فلسطين،  في العلوم التجارية، تخصص:الماجيستير لنيل شهادة   



المالية الرقابة حول النظري الإطار: الثاني الفصل    

51 

 

 السياسات وحسب وصحيح منتظم بشكل لاتجالس في المالية العمليات كافة وتسجيل باتإث من التأكد �

 المحاسبية؛

  ؛هاقبلتم حسب المصرح والمسموح به من  دارةأصول وممتلكات الإ ستخداماأن التحقق من  �

 ؛دارةظام المحاسبي لحجم وطبيعة عمل الإالتأكد من سلامة وكفاية الن �

 السجلات في مثبت هو ما مع الموجودة الأصول ومقارنة الزمنية، الفترات حسب المنتظم التوثيق من التحقق �

  .ختلافا وجود حال في اللازمة الإجراءات اذاتخو 

   :: الرقابة الخارجيةيانالثالفرع 

في وتكون  ،وتتمثل في رقابة السلطة التشريعية ،سلطة التنفيذيةلل غير التابعةوهي تلك الرقابة التي تمارسها الجهات 

التي  ياو الشكرقابة القضائية والتي تنظر في الالمحاسبة، و  انديو مثل رقابة  انللبرلمة متخصصة تابعة يشكل أجهزة رقاب

  :1إلىودف الرقابة الخارجية ، قرارات مناسبة لتصويب القرارات غير المشروعة تخاذاو ترد على بعض الموظفين 

  ما يلي: انبي أجلظمة والتعليمات ومراقبتها من نوالأ لقوانينبا لتزامالافحص العمليات المالية ومدى -1

ت نتائج العمليات قد تمت وفق ناك  إذا، وفيما دارةت القوائم المالية تمثل بصدق المركز المالي للإناك  إذاالتحقق ما -أ

  المبادئ المحاسبية المتعارف عليها؛

الحكومية على  دارةمدى قدرة الإ انبي أجلمعرفة مدى كفاءة واقتصاديات العمليات المالية ومراجعتها من -ب

  ارا بكفاءة واقتصادية.إداستخدام الموارد البشرية والمادية و 

التي سبق تحديدها من السلطة المنافع  أومدى تحقق النتائج  انبي أجلفحص ومراجعة نتائج البرامج من -2

  قد قامت بأخذ البدائل التي تحقق النتائج المرجوة بأقل تكلفة.  دارةالإت ناإذا ك التشريعية، وما

  

   .المطلب الثالث: الرقابة المحاسبية والرقابة الاقتصادية

                                                           

 1 العلوم  فيالماجيستر  مذكرة لنيل شهادةعل المؤسسات العامة في الكويت"، : "تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة مباركمحمد  الدوسري 

25، ص: 2011 - 2010،اسبة، جامعة الشرق الأوسط، الأردنمح التجارية، تخصص:   
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  ): المستدينةل: الرقابة المحاسبية (و الفرع الأ

أهدافها عادة دورا مهما في الرقابة اللاحقة، أي بعد  لعبوت ،تعد الرقابة المحاسبية جزءا لا يتجزأ من الرقابة المالية

، وتتم الرقابة المحاسبية بغرض التأكد من تم القيام االتي  تكل يقيس مشروعية وكفاءة العملياحدوث العمليات بش

  .1الموضوعة لقوانينتنفيذ الإجراءات واللوائح والتعليمات وا

   :(التقييمية على الأداء): الرقابة الاقتصادية يانالثالفرع 

حقيق الأهداف المخططة، من خلال دراسة تفضل استخدام لبأالموارد المتاحة  ستخداماالتأكد من كفاءة يقصد ا 

كما يحقق الأهداف   داراتشطة في الإنتوجيه مسارات الأ لإعادةالقرارات التصحيحية  تخاذاو مدى جودة الأداء 

  :3ما يليفيالرقابة الاقتصادية  ، وتتمثل أهداف2المرجوة منها

  على تحقيق أهدافها الموضوعة؛ دارةالتعرف على مدى قدرة الإ �

في النتائج الفعلية وفقا لما ورد في برنامج الأداء تفسيرا واضحا مع تحديد أسباب هذه  رافاتنحالاتفسير  �

  ؛رافاتنحالا

 والتبذير؛ هدرمن  ايبهيع وبما والبشرية المالية لمواردها الأمثل ستخدامالا تحقيق على لإدارةا قدرة معرفة �

  في المستقبل. رافاتنحالاالخطوات اللازمة لتجنب حدوث  تخاذا �

   .المبحث الثالث: الهيئات المكلفة بالرقابة المالية

الهيئات  إلى، ففي هذا المبحث سوف نتطرق حسب كل دولةمختلفة  مختصة هيئات من طرف تمارس الرقابة المالية

  المكلفة بالرقابة المالية في الجزائر.

  الإدارية.ل: الرقابة و المطلب الأ

                                                           

المالية على الانفاق التي يطبقها ديوان المحاسبة الكويتي من وجهة نظر الجهات  حمد مانع:" مدى فاعلية إجراءات الرقابةأ صنيهيت شرار المطيري 1 

، 2012 -2011اسبة، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،مح العلوم التجارية، تخصص: مقدمة لنيل شهادة ماجيستر في مذكرةالخاضعة لرقابة الديوان، 

17ص:   

38، مرجع سابق، ص: كمحمد مبار  لدوسريا 2   

40سابق، ص: الرجع المنفس  3   
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 الكفاءة الإدارية وتعتبر جزء إلىالوصول  أجلمجموعة من التطبيقات المستخدمة من  ا أعلى تعرف الرقابة الإدارية 

قات المناسبة والمرتبطة مع و دعم تنفيذ كافة الأعمال في الأ إلى، ودف الإداراتمن نظام التحكم الداخلي في 

  .1داريةالسياسات الإ

 يةقانونالالقوة التي تحقق السيطرة على العمل، وهي من الوسائل  أوا الأفعال أالرقابة الإدارية على كذلك وتعرف  

  .2داريالمستخدمة في التنظيم والتوجيه الإ

كيفية تنفيذ   لاو وتتنالتي تقوم ا أجهزة الحكومة على نفسها الرقابة ك لتا هي أعلى أيضا تعرف الرقابة الإدارية  و

  .3رؤساء على مرؤوسيهملوتسيير الأموال العمومية، وهي رقابة هرمية سليمة ل يةانالميز 

  في: هيئات متمثلةدارية من طرف وتتم الرقابة الإ

   :المراقب المالي رقابة ل:و الفرع الأ

  : المراقب الماليتعريف -1

 ، ويكون مقريةانبالميز المالي: "هو شخص تابع لوزارة المالية يتم تعينه بمقتضى قرار وزاري يمضيه الوزير المكلف  المراقب

  .4له "مع مساعدين البلدية  أوالولاية  على المستوى  أوالوزارة المعين ا  عمله في

ويعين  ،المكلفين بالرقابة القبلية على تنفيذ النفقات العامة انعو الأ:" عون من هأنكما يعرف المراقب المالي على 

   .5" يةانللميز بقرار وزاري من طرف وزير المالية ويكون من بين موظفي المديرية العامة 

  واع المراقب المالي أن-2

                                                           

، ص: 2004- 2003"الرقابة والمراجعة الداخلية على المستوى الجزئي والكلي"، الدار الجامعية، مصر،  عبد الفتاح محمد الحسن، سرايا محمد السيد: 1 

393 

132، ص: 1998للنشر والتوزيع، الأردن،حمدي: "الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية"، مكتب الثقافة  سليمان سحيمات القبيلات 2   

، في العلوم الاقتصادية، تخصص: مالية ونقود دكتوراه مذكرة مقدمة لنيل شهادةدراسة تحليلية نقدية"، –عبد القادر: " الرقابة المالية على البلدية  موفق 3 

138، ص:2015-2014جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،   

129، ص:2009الرقابة المالية على النفقات العامة"، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، بن داود إبراهيم:"  4   

23مرجع سابق، ص:  محمد،مبارك  الدوسري 5   
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كون المراقب المالي الرئيسي من بين موظفي المديرية حيث ي، والمساعدالرئيسي  ،المالي ويوجد نوعين من المراقب

  :1الرتب التالية أحد إلىوينتمي  يةانللميز العامة 

  الموظف الذي له رتبة معادلة؛ أو يةانللميز المفتش المركزي  �

  وزارة.ذه الصفة في مصالح قدمية أسنوات  خمسمع رتبة معادلة  إلىالموظف الذي ينتمي  أوالمفتش الرئيسي  �

 يةانللميز عامة الديرية الممهامهم في  نو يمارسوظفين الذين المكما هناك مراقبون ماليون مساعدون وهم من بين 

  :2الرتب التالية أحد إلىوينتمون 

سنوات أقدمية في مصالح وزارة خمس  معلهم رتبة معادلة  أو يةانللميز ن الذين لديهم رتبة مفتش رئيسي و الموظف �

  مكلفة بالمالية؛

  .خرين على مستوى محليآن على مستوى مركزي و و يوجد مراقبكما  �

  مجال تدخل المراقب المالي: -3

وعلى الحسابات  ،الملحقة ياتانوالميز  دولةلالمؤسسات والإدارات التابعة ل ياتانيز متلتزم رقابة المراقب المالي على 

، الإداريذات الطابع  المؤسسات العمومية ياتانوميز البلديات  ياتانوميز الولايات  ياتانوميز الخاصة للخزينة 

مية ذات الطابع المؤسسات العمو  ياتانوميز المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،  ياتانوميز 

  .3الإداري المماثلة

   

  

  صلاحيات المراقب المالي:-4

                                                           

في  هدكتوراشهادة  مقدمة لنيل"، مذكرة –دراسة حالة الرقابة المالية لجامعة بسكرة –عمر: "دور المراقب المالي في ترشيد النفقات العمومية  معمري 1 

10، ص: 2015-2014العلوم المالية والمحاسبة، تخصص فحص محاسبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة،   

11سابق، ص: الرجع الم نفس 2   

، 67المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم ا، الجريدة الرسمية، العدد،  2009نوفمبر  16المؤرخ في  374-09من المرسوم التنفيذي  02المادة  3 

03، ص:2009نوفمبر  19الصادرة بتاريخ   
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الصلاحيات الأساسية للمراقبين المالين تتمثل في الرقابة  أن 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  09تبين المادة 

 Fichesلتزاملاالرقابة في فحص بطاقات ا بالنفقات العمومية الخاضعة لذلك، وتتمثل هذه تزاملالاعلى القبلية 

d`engagements ،ا والمقدمة إليهم من طرف الآوسندات الإ مرين بالصرف.ثبات المرفقة  

،  1أيام 10أقصاه  أجلمر بالصرف في يدرس ويفحص ملفات الالتزام التي يقدمها الآ أنويجب على المراقب المالي 

ديسمبر من السنة التي يتم فيها ، ويمكن تمديد هذا التاريخ في  20كما يحدد تاريخ اختتام الالتزام بالنفقات يوم 

وهناك العديد من قرارات الالتزام بالنفقة الخاضعة لتأشيرة المراقب المالي حسب المرسوم  ،حالة الضرورة القصوى

  :2وهي 374- 09التنفيذي 

  مشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرارات المتعلقة بالحياة المهنية والمرتبات للمستخدمين؛ �

  سمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية؛الإ لاو الجدمشاريع  �

 المعدلة؛ لاو الجدلية التي تعد عند فتح الاعتمادات وكذا و الأصلية الأ لاو الجدمشاريع  �

  والملاحق؛ العمومية الصفقات مشاريع �

 القرارات المتعلقة بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة الثابتة بموجب فواتير ائية؛ �

 العقود؛ مشاريع أو والكشوف الشكلية واتيروالف الطلب بسندات مدعم التزام كل �

 المالية؛ الاعتمادات وتعديل تفويض وكذا ياتانميز  مخصصات يتضمن مقرر مشروع كل �

  الاستثمار. أوالالتزامات بنفقات التسيير والتجهيز  �

  :يلي فيما تتمثل المالي المراقب لرقابة تخضع العناصر التي أن كما

  تفويض؛ أو تكليف فيه ناك إذا فيما التحقق وكذا بالصرف، لآمرل بالنسبة الصفة صحة �

 ا؛ العمل الجاري والتنظيمات قوانينلل العملية مطابقة �

  الالتزام؛ لتغطية كافية اعتمادات وجود �

  والفقرة؛ والمادة الفصل في بالتدقيق وذلك للنفقة قانونيال التخصيص �

  تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام؛ �

                                                           

05ص: بق،اس، مرجع 374-  09من المرسوم التنفيذي  09المادة  1   

04ص: بق،اس، مرجع 374- 09من المرسوم التنفيذي رقم  06- 05المادة  2   
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  والآراء المسبقة. اخيصالتأشيرات والتر التأكد من وجود  �

  القرارات التالية:  ىحدإ تخاذاببعد قيام المراقب المالي بممارسة رقابته يقوم 

بالموافقة  أشر ،توفرت نإف ،بعد قيام المراقب المالي بالتأكد من وجود العناصر السابق ذكرها منح التأشيرة:- 4-1

  الوثيقة المثبتة للالتزام بالنفقة. أوعلى السجل 

طابقة للإجراءات المنظامية وغير الرفض التأشير على الالتزامات غير المالي يمكن للمراقب رفض التأشيرة: - 4-2

وهناك  ،1اللازمة يةقانونالحيث يتعين تعليل الرفض وتقديم التبريرات  ،ائية أوما بصفة مؤقتة إالمعمول ا، وهذا 

  الرفض هما:نوعين من 

طلب تصحيح الأخطاء الجارية وهو يتم في الحالات  إلىيهدف  :Rejet provisoire مؤقتالرفض ال •

 التالية: 

  عند وجود التزام مشوب بعدم النظامية يمكن تصحيحه؛ �

  عدم كفاية وثائق الاثبات المتوفرة؛ أوغياب  �

   همال وصف الوثائق الأساسية الملحقة.إ �

 و يكون في الحالات التالية: : Rejet définitif الرفض النهائي �

  والتنظيمات المعمول ا؛ القوانينلتزام بالنفقة مع عدم مطابقة الا �

  المناصب المالية الا إذا تعلق الأمر بنفقات الدولة؛ أوعدم توفر الاعتمادات  �

   .عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المقدمة له من خلال الرفض المؤقت �

-92من المرسوم التنفيذي رقم  18حسب نص المادة :   Passer outreالرفض)  زاو تج(التغاضي - 4-3

لكن على مسؤوليته، وهذا  زهاو لتجالرفض النهائي للالتزام بالنفقة يفتح الباب أمام الآمر بالصرف  نإف ،414

 إلىرسالهما إالرفض و  التغاضيرفاق الالتزام بقرار إحيث يتم  ،علام وزير المالية بذلكإويجب  ،بواسطة قرار معلل

                                                           

manuel de contrôle des dépenses engagées, ministère des finances , année 2007,p:107-108 1
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وزير المالية  إلىسال نسخة من ذلك إر ، ويتم غاضيالتالمراقب المالي الذي يضع تأشيرة تضمن معلومات ورقم وتاريخ 

  :2لا يجوز حصول التغاضي في حالة الرفض النهائي وفق ما يلي هأن، كما  1وكل هيئات الرقابة المؤهلة

 صفة الآمر بالصرف؛ �

 ؛عدامهاان أوعدم توفر الاعتمادات  �

 الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به؛ أوالتأشيرات  عدامان �

 ثائق الثبوتية التي تتعلق بالالتزام؛و  عدامان �

  .تغيرها أوالاعتمادات  زاو تجبللالتزام سواء  قانونيالير غالتخصيص  �

  صلاحيات المراقب المالي: -5

  :3وتتمثل فيما يلي ،سؤوليات أثناء تسير مصالحهمعاتق المراقب المالي على يقع 

  خلال:: ويمكن تحديدها من تحديد المسؤولية الإدارية والمحاسبية- 5-1

لا  هنلا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأ هأنحيث  المسؤولية الإدارية للمراقب المالي:-1- 5-1

بالنسبة المحاسب العمومي  إلى قربا وزير المالية، والمراقب المالي أكثر ماأميعتبر عونا محاسبيا ويكون مسؤولا إداريا 

  ذلك مسؤول عن المصالح التابعة له إداريا من مختلف المكاتب الموضوعة تحت تصرفه.كامر السليمة، و و لاحترام الأ

   :4تتمثل فيالتي ا و التي يقوم  بالأعمالذا أخل إعقوبات  إلىقد يتعرض  ،كغيره من الموظفين ،المراقب المالي نإ

  للوثائق الإدارية؛قانونيتحويل غير  �

 إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه؛ �

 تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول؛ إطاررفض تنفيذ تعليمات السلطة السليمة في  �

 فشاء الأسرار المهنية؛إ لةاو مح أوفشاء إ �

 لأغراض خارجة عن مصلحة؛ أوأملاك الإدارة لأغراض شخصية  أوتجهيزات  ستعمالا �

                                                           

 1
مذكرة لنيل شهادة دكتورة في العلوم المحاسبية، تخصص: المالية  دراسة حالة المفتشية العامة للمالية "،-سناطور خالد: "الرقابة على النفقات العمومية 

  21ص: ، 2006-2005الجزائر،  والمحاسبة، جامعة
manuel de contrôle des dépenses engagées, référence précédente, p108 2

   

374 -09من المرسوم التنفيذي  15المادة  3   

ة، جامعة زيان عبد اللاوي النخلة: "المركز القانوني للمراقب المالي في الجزائر"، مذكرة لنيل شهادة ماستر في علوم التسيير، تخصص في إدارة والمالي  4 

49، ص:2017-  2010عاشور، الجلفة، الجزائر،   
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 ممارسة وظيفته؛ إطارمعنوي مقابل تأدية خدمة في  أويقدمها له شخص طبيعي  التي الاستفادة من الامتيازات �

 العمل؛ انمكعمال عنف على أي شخص في أارتكاب  �

خلال ا الإأالتي من شو الإدارة العمومية  أوملاك المؤسسة أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أالتسبب عمدا في  �

 بالسير الحسن للمصلحة؛

 بالترقية؛ أوكل وثيقة سمحت له بالتوظيف   أوالمؤهلات  أوتزوير الشهادات  �

 السير الحسن للمصلحة؛ إلىلاف الوثائق الإدارية قصد الإساءة إت �

 الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مريح أخر. �

 عمومي يقومفكل موظف  العمومية،الوظيفة  قانونيخضع لقواعد  هنإالمراقب المالي موظف عمومي ف أنوباعتبار    

  :1المخالفة ةحسب درج تأديبيةعقوبات  إلىيتعرض  هنإا فقانونبموقف مخالف بقواعد النظام المنصوص عليها 

  لى:و الدرجة الأ -أ

  النية؛ -

 ذار الكتابي؛نالإ -

  التوبيخ؛ -

  :يةانالثالدرجة  -ب

 أيام؛ ثلاثة إلى يوم من العمل عن التوقيف -

  الشطب من قائمة التأهيل؛ -

  الدرجة الثالثة: -ج

 أيام؛ يةانثم إلىالتوقيف عن العمل من أربعة  -

 درجتين؛ إلىالتنزيل من درجة  -

 جباري؛النقل الإ -

 

                                                           

 1
من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية جمهورية الجزائرية ديموقراطية  2006جويلية  15المؤرخ في  03- 06رقم  لأمرمن ا 163المادة  

15، ص: 2006جويلية  16، الصادر بتاريخ 46الشعبية، عدد   
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  الدرجة الرابعة: -د

 مباشرة؛الرتبة السفلى  إلىالتنزيل  -

 التسريح.       -

ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي  ى المراقب المالي يجب علالمسؤولية المحاسبية للمراقب المالي: 2- 5-1

   .1دفع تقارير دورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ المالية إلى

والمالية للمجلس الأعلى للمحاسبة فرض  يةانبالميز  ضباطنالاغرفة ل يمكن المسؤولية الشخصية والجنائية:- 5-2

  .2والمالية يةانالميز المعمول ا في مجال  قوانينللاحترامه  مغرامات مالية على المراقب المالي في حالة عد

المالية و  يةانبالميز يمر بغرفة التأديب  المسؤولياتهذا النوع من  المسؤولية الشخصية للمراقب المالي:-1- 5-2

التسيير الإداري  وثائقوأعضاء المراقبة التي تتيح  ينالعمومي ينلس المحاسبة عموما تمس الآمرين بالصرف والمحاسبمجو 

والمالية  يةانالميز  تسييرفي مجال  ضباطنالافات قواعد المخالمحاسبة العمومية، تعتبر  لقوانينالمتضمن الأخطاء المخالف 

التشريعية والتنظيمية التي تسري على تسيب الأموال العمومية التي تلحق ضرر بالهيئة  حكامللأخرقا صريحا 

   .3العمومية

 إلىالمراحل المختلفة للخوض في النفقات تبدأ منذ التقدير  نإ المسؤولية الجنائية للمراقب المالي:-2- 5-2

المالية المصوت  قانونوتمر عبر مراحل كثيرة من المراقبة في أصل الاعتمادات المالية المنصوص عليها في  ،غاية الدفع

باب في  التوزع الاعتمادات المالية حسب حيث الس الدستوري،  وأعضاءعليه من طرف الس الشعبي الوطني 

اعتماد الدفع المؤشرة من طرف المراقب المالي للدولة لفائدة الآمرين بالصرف  اتكل قطاع مخصص له بواسطة مقرر 

ويتكون مام المراقب المالي أوالالتزام يكون بالنفقات العمومية  ،يةانالميز حيث توزع عليهم حسب المادة في  ،ويينانالث

   :4هما الالتزام من مرحلتين هذا

 مر بالصرف؛ التي ينشأ فيها الالتزام بالدين على الهيئة الإدارية بمبادرة الآ يةقانونالالمرحلة  �

                                                           

49عبد اللاوي نخلة، مرجع سابق، ص: 1   

 39المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية، العدد  1995جويلية  17 ـالموافق ل 1416صفر  19المؤرخ في  20-95 لأمرمن ا 1-88المادة  2 

14، ص: 1995جويلية  23بتاريخ الصادر      

14، مرجع سابق، ص:20-95من الأمر  2- 88المادة  3   

14سابق، ص:الرجع الم ،نفس 3- 88المادة  4   
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 المحاسبالهدف الملتزم به من طرف  نجازلإالدفع الضرورية  عتماداتاتتكون من توزيع  التيالمرحلة المحاسبية  �

 العمومي.

هناك عدة  أنكما   المادة،عدم احترام محتوى رغم وجود  التأشيراتمراقب المالي في منح المسؤولية الجنائية لل وتنحصر

متابعة من  إلىنقاط نذكر على الخصوص التأخيرات غير الشرعية في إعطاء التأشيرات الذي يعرض المراقب المالي 

يتمكن  ولاخسارة الخزينة، في يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويتسبب  التأخيرهذا  نمجلس المحاسبة، لأ طرف

القضاء لاستفتاء دينه دون علم  اللجوء إلى إلىالدائن مباشرة ب مما يؤدي يغطي بعض الديون أنالآمر بالصرف 

فالعقوبات والمتابعة ضده في المخطط الإداري  .في غنى عنهاهي وبذلك يسبب للإدارة مشاكل  ،الآمر بالصرف

وتضاعف  ،المخالفة ارتكابتطبق عليه من تاريخ  ،اليراقب المعلى المغرامات مالية توجب فرض والمدني والجزائي 

  المراقب المالي إجراءات التنظيم والمطابقة.يخالف هذه الغرامة بمثلها عندما 

   :: رقابة المحاسب العمومييانالثالفرع 

 العمومية،النفقات  مع صرف متزامنةتكون  يقوم ا المحاسب العمومي التي مهمة الرقابة إنف ،وفقا للتشريع الجزائري

  التي قام ا الآمر بالصرف والمراقب المالي.  الإجراءاتيقوم بالتأكد من جميع  هأنحيث 

  تعريف المحاسب العمومي: -1

من  33وفقا للمادة و  ،كلف بالماليةيعد المحاسب العمومي كل شخص معين بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزير الم

  :1يقوم بالعمليات التالية هإنف 21- 90 قانونال

 ودفع النفقات؛ لإيراداتاتحصيل  �

 المواد المكلف بحفظها؛ أوالأشياء  أوالقيم  أوالسندات  أوحراسة الأموال  ناضم �

 الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد؛ لاو تد �

 حركة حسابات الموجودات. �

والعمليات المالية في شقها المحاسبي  يةانالميز "كل عون مكلف بتنفيذ  :هأنويعرف المحاسب العمومي أيضا على 

    .1نه من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضع لسلطته"يالدفع في حالة تنفيذ النفقات، ويتم تعيويختص بمرحلة 

                                                           

، المتعلق بالمحاسبة العمومية، جريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية 1990أوت  15 ـ، الموافق ل1411محرم  24المؤرخ في  21- 90من قانون  33المادة  1 

   1134ص: ،35الديموقراطية الشعبية، العدد
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يتم تعين المحاسبين العمومين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون  20-91 قانونمن  34وحسب المادة 

  .2بعض المحاسبين العمومين من قبل الوزير المكلف بالمالية عتماداأساسا لسلطته، ويمكن 

  واع المحاسب العمومي: أن-2

  في: توتمثل ،واع المحاسب العموميأنلقد بين التشريع الجزائري 

  :les comptables principauxالمحاسبون العموميون الرئيسيون - 2-1

  المحاسبة العمومية وهم: بإجراءاتالمتعلق  31-91من المرسوم التنفيذي  31ورد ذكرهم في المادة 

  ويقوم بما يلي: :ACCT)العون المحاسبي المركزي للخزينة (-1- 2-1

 ؛Tc+Tp+48Tw الآخرينتركيز حسابات المحاسبين الرئيسين  �

 الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي؛ سمابمتابعة الحساب المفتوح  �

تنفيذ العمليات الخاصة بالحسابين الخاصين بالخزينة التالية: حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية وحساب  �

 القروض؛

 يملك صندوقا. يعتبر المحاسب الوحيد الذي لا �

  :(le Trésorier central)أمين الخزينة المركزي -2- 2-1

از عمليات الدفع الخاصة نجإفله مهمة  ،الوزارات يةانميز على المستوى المركزي خاصة  يةانالميز هو المسؤول عن تنفيذ 

  التخصيص الخاص. بحساباتبنفقات التسيير والتجهيز العمومي للدولة، كما يتولى تنفيذ بعض النفقات المتعلقة 

  :(le Trésorier principal) الرئيسيأمين الخزينة -3- 2-1

فأمين الخزينة الرئيسي  إذاذات الطابع الإداري، الوطنية يتكفل بعمليات الخزينة وكذا نفقات المؤسسات العمومية 

حسابات التخصيص الخاص وحسابات التسبيقات وحسابات الديون  إطاريتولى تنفيذ النفقات التي تدخل في 

  ا شبه ديون على عاتق الدولة.بمعاشات ااهدين لأتكفله  إلىبالإضافة 

  

  

                                                                                                                                                                                        

53، مرجع سابق، ص: عبد اللاوي النخلة 1   

1134، مرجع سابق، ص:21-90، من قانون 34المادة  2   
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  :(le Trésorier de la wilaya) أمين الخزينة الولائي-4- 2-1

أمين خزينة  نإالمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة، وفي العموم ف 129-91من المرسوم التنفيذي  10المادة 

   :1ـالولاية يقوم ب

 التابعون له؛ ويونانالثتركيز العمليات المالية التي يجريها المحاسبون  �

الدولة على المستوى المحلي، وينوب عن أمين الخزينة الرئيسي فيما  يةانلميز والنفقات  لإيراداتاتنفيذ عمليات  �

 يتعلق بالحسابات الخاصة بالخزينة وتوزيع المعاشات على مستوى ولايته؛

 ية والمؤسسات ذات الطابع الإداري التي يسيرها.الولا يةانميز تنفيذ  �

 ويينانالثيركز على عمليات المحاسبين  هنلأ ويينانوالثالمحاسبين الرئيسين  وصل بينحلقة  الولائيةويعتبر أمين خزينة 

   المحاسبين الرئيسين الآخرين. إلىويرسلها 

  :(les comptables secondaires) ويونانالثالمحاسبون - 2-2

لا إ ،ويينانالثأصناف المحاسبين  32المحدد لإجراءات المحاسبة ذكر في مادته  313-91المرسوم التنفيذي حسب 

  .2 42-03هناك تعديل وقع على هذا التصنيف بموجب المرسوم التنفيذي  أن

  :le Receveur des Impôtsقابض الضرائب -1- 2-2

وتارة بصفة غير مباشرة   TVA كـ:  العمومية تارة بصفة مباشرة لإيراداتالتنفيذ جميع عمليات  يتدخل

 نافي السابق ك هأنمع  ،ذات الطابع الجبائي لإيراداتامهمته الرئيسية تتمثل في تحصيل  الاجتماعية، قتطاعاتكالا

  .البلديات ياتانميز يتكفل بتنفيذ 

   :le Receveur des domainesقابض أملاك الدومين -2- 2-2

                                                           

 الحقوق، تخصص: حرفوش ليلة: " دور المحاسب العمومي والمفتشية العامة للمالية في الرقابة على مالية الجماعات المحلية"، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  1 

13، ص: 2016- 2015ميرة، بجاية، الجزائر، ن قانون الهيئات الإقليمية والجماعات المحلية، جامعة عبد الرحما  

 2
 ونلآمر ايحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها  1991سبتمبر  7الموافق لي  1412صفر  28مؤرخ في  313-91ن المرسوم التنفيذي رقم م 32ادة لما 

1650، ص: 43بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياا ومحتواها، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد   
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  .يسمى بمفتش أملاك الدولة 42- 03بموجب المرسوم التنفيذي  أصبح

  :le Receveur de douane قابض الجمارك-3- 2-2

  :1تتمثل صلاحيات قابض الجمركي فيما يلي

 تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية وكذا الغرامات الجبائية ومصاريف المتابعات والمقاضاة المحتملة؛ �

 تلك المتعلقة بحالات رد الحقوق والرسوم؛ أودفع بعض النفقات كنفقات التجهيز اليومية  �

  المحجوزة. أوتنظيم البيع بالمزاد العلني للبضائع المودعة  �

  :le conservateur des hypothèquesمحافظ الرهون -4- 2-2

شراف على العقارية، ويقوم بالتوجيه والإل على المحافظة و يسمى بالمحافظ العقاري وهو المسؤول الأ نالأ وأصبح

  وموظفي المحافظة العقارية، وتتلخص صلاحياته في: انأعو 

 البطاقات العقارية...الخ)؛ -الإيداع (سجلات على عملية مسك السجل العقاري بالإشرافيقوم  �

 مضاء اليومي للسجلات المحاسبية؛مراقبة التوقيف والإ �

 وتحصيلها.مراقبة التطبيق السليم للرسوم  �

  :le trésorier de la communeأمين خزينة البلدية -5- 2-2

كما   ،منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني هأنلا إالبلدية،  يةانميز يتولى تنفيذ 

  المخطط البلدي للتنمية بصفته محاسب وكيل. إطارينفذ النفقات التي تدخل في 

  المؤسسات الصحية:أمين خزينة -6- 2-2

كلت أو ف نأما الأ ،المؤسسات الصحية يةانميز قابض الضرائب هو الذي ينفذ  ناحداثه كإ ، فقبلوهو منصب جديد

  المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية.

  صلاحيات المحاسب العمومي:-3

ودفع  الإيراداتصلاحيات المحاسب العمومي تكمن في تحصيل  نإف 21- 90 قانونمن ال 33حسب المادة 

 أوالسندات  أوحراسة الأموال  انضمالأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد،  لاو تد النفقات،

                                                           

13مرجع سابق، ص: حرفوش ليلة، 1   
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 اسبالمح صلاحيات نإف ،قانونمن نفس ال 22و 18المواد المكلف ا ، وحسب المادة  أوالأشياء  أوالقيم 

  :1وهما قسمين إلىتنقسم  العمومي

  :لإيراداتبامتعلقة ال الصلاحيات- 3-1

حيث يصدر  العمومية،الديون  تحصيل هجراء الذي يتم بموجبويعد الإ ،وتتم عبر مرحلة واحدة وتسمى بالتحصيل

العمومي التأكد  لكن على المحاسب ،ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل لإيراداتا تحصيل امرأو الآمر بالصرف 

  ظمة والتأكد من صحة السندات. نالأو  القوانين بموجبهذا الأخير مرخص له  أنمن 

  الصلاحيات المتعلقة بالنفقات: - 3-2

أي  ،الدين العمومي تسديدجراء الذي تتم بموجبه التسديد ويعد هذا الإ أووتتم عبر مرحلة واحدة وتسمى بالدفع 

  .شيكا أولشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا صرف قيمة النفقة المحددة سابقا 

  وواجبات المحاسب العمومي: حقوق-4

  :2حقوق المحاسب العمومي4-1

 قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجري تحقيق حول سيرته الذاتية؛ �

 سكن الوظيفي؛الادية ولو جزئيا كالماحتياجاته  تغطى أنيجب  �

 المسار المهني والترقية؛ انضم �

بعيدا عن  ما يجعلهوهذا  تهمباشرة لسلط اخاضعويكون تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية  �

  ؛تدخلات الإدارة الخارجية

 أن ىعل 59- 85من المرسوم  19الوظيفة العمومية حيث تنص المادة  قانونالمحاسب العمومي محمي من قبل  �

 ،تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير المحاسب العموميالإدارة العمومية الملحق ا  أوالمؤسسة 

ويمكن له الحصول على تعويضات من  ،"الوكيل القضائي للخزينة" فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر

  .التي تعرض لها من الآخرين للأضراروزير المالية بالنسبة 

 

                                                           

1113، مرجع سابق، ص: 21-90من القانون  ،22و 18المادة  1   

14حرفوش ليلة، مرجع سابق، ص:  2   
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  واجبات المحاسب العمومي:- 4-2

  : 1ظمة المعمول ا وهينوالأ القوانينالعمومي التأكد من مطابقة العملية مع  على المحاسب

 المفوض له؛ أوصفة الأمر بالصرف  �

 ظمة المعمول ا؛نوالأ القوانينتأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها  �

 الديون لم يسقط آجالها؛ أنبرائي للدفع و الإالطابع  �

 توفر الاعتمادات المالية؛ �

 الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها؛صحة  �

 صحة الدين أي تبرير الخدمة المنجزة وتقديم الوثائق المبررة؛ �

 ؛وكتابة المبلغ بالأحرف اتانالبيشرعية الوثائق المقدمة كتطابق  �

 وجود تأشيرات كتأشيرة المراقب المالي وتأشيرة لجنة الصفقات العمومية. �

  العمومي:مسؤوليات المحاسب  5

المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة  أن 21-90 قانونمن ال 38حيث نصت المادة 

  لا بقرار من وزير المالية وبقرار من مجلس الحاسبة.إولا تقوم هذه المسؤولية  إليهم

  المسؤولية المالية: - 5-1

 أوالمحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة  أنصريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث  42المادة ف

فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب  ،يصلح الإجراءات أن انهبإمكوليس ، الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز

بات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي إثعليه التعويض مباشرة أي لا يؤخذ بالنية في الأخطاء غالبا ما يكون 

  2سه.فن

  المسؤولية الشخصية:- 5-2

مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في  العمومي المحاسب أنتنص على  والتي 21-90 قانونمن ال 43حسب المادة 

 يةانبميز هذا فيما يتعلق  ،ليهإعون ينتمي  أوجاع هذه المسؤولية على موظف إر يمكنه  ولا ،تنفيذ العمليات المالية

                                                           

14حرفوش ليلة، مرجع سابق، ص:  1   

1135، مرجع سابق، ص: 21-90، من قانون 42المادة  2   
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يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي، ويوجد فرق بينها  أنفيجب على المحاسب  ،الأخرى يةانالميز ما في أالدولة، 

  مخصص. والمخزون غيرفهذه الأخيرة مخصصة لقسم معين من باب معين  عتماداتالاوبين 

في آجالها  لإيراداتاتحصيل  أوالمحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات  أنكما 

  .1يةقانونال

  وتكون كالآتي:نتائج رقابة المحاسب العمومي: -6

عندما تستوفي النفقة العمومية الشروط السابقة يقوم المحاسب العمومي بمنح تأشيرة الدفع على قبول الدفع: - 6-1

  خراج النفقة من الحساب لفائدة الطرف المستفيد منها.إمسؤوليته، ويتم 

 أوفيها جميع الشروط  تستوفيلم  إذايمكن للمحاسب العمومي رفض دفع مبلغ النفقة رفض الدفع: - 6-2

يقوم  أن، وهذا الأخير عليه له الأسباب ا القرار مع توضيحن خلال إبلاغ الآمر بالصرف ذبعضها، وذلك م

  الرفض ائي. أصبحلا إبالتصحيحات الضرورية وتقديمها للمحاسب العمومي و 

يطلب منه كتابيا وتحت  أن بالصرف لآمرليمكن  ،ذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفعإ التسخير:- 6-3

فستبرأ ذمته  ،التسخير هذا لأمرذا امتثل المحاسب العمومي إوبالتالي ، 2يصرف النظر عن هذا الرفض أنمسؤوليته 

  :3للآمر بالصرف للأسباب التالية متثالوالاالعمومي رفض التسخير  للمحاسبمن أي مسؤولية، ويمكن 

 المالية؛عدم توفر الاعتمادات  �

 عدم توفر أموال للخزينة؛ �

 الخدمة؛ثبات أداء إ عدامان �

 رائي؛إبطابع النفقة غير  �

ذلك منصوصا عليه في التنظيم  انتأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا ك أوتأشيرة مراقبة النفقات الموظفة  عدامان �

  ه.بالمعمول 

  

                                                           

1135، مرجع سابق، ص:21-90، من قانون 43المادة  1   

15سابق، ص: الرجع الم ، نفس47المادة  2   

15ص:  سابق،الرجع الم ، نفس48المادة  3   
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  :رقابة لجنة الصفقات العموميةالفرع الثالث: 

  مفهوم الصفقات العمومية. إلىيجب التطرق  ،رقابة لجنة الصفقات العمومية إلىتطرق القبل 

الصفقات  تالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام عرف بتنظيمالمتعلق  247-15حسب المرسوم الرئاسي 

م بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط بر ا: " عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تأالعمومية على 

  1شغال واللوازم والخدمات والدراسات"في مجال الأ المتعاقدةتلبية حاجيات المصلحة المنصوص عليها في هذا المرسوم ل

   .2من نفس المرسوم " تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات" 03كما جاء في مادة 

لمراقبة الصفقات العمومية تقوم بالموافقة على الصفقات والتأشير عليها قبل البدء في تنفيذها،  ناتم تأسيس لج

  ولذلك نميز بين نوعين من الرقابة هما:

ثر مكلفة بفتح أك أوالرقابة الداخلية لجنة دائمة واحدة  إطارتحدث المصلحة المتعاقدة في  الرقابة الداخلية:-1

ظرفة وتقييم تدعى في صلب النص لجنة فتح الأ والبدائل والأسعار الاختيارية، عند الاقتضاءظرفة وتحليل العروض الأ

وتتمثل مهام  3جنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة، يختارون لكفاءملوتتشكل هذه الالعروض، 

  جنة فيما يلي:لهذه ال

    :لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض-1

ظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة، يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة الرقابة الداخلية لجنة دائمة لفتح الأ إطارتحدث في 

  :4حيث تقوم بالإجراءات التالية يةقانونالالإجراءات  إطاربموجب مقرر، تشكيلة اللجنة المذكورة في 

 ت صحة تسجيل العروض على سجل خاص؛يتثب �

عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات  أظرفةتعد قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول  �

 والتخفيضات المحتملة؛

                                                           

، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 2015سبتمبر  16 لـالموافق  1436ذي الحجة  02، المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي  02المادة  1 

05، ص: 50، العدد 2015سبتمبر  20الديموقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ   

05ص: سابق،الرجع الم ، نفس03المادة  2   

39ص:  ،سابقالرجع الم ، نفس160لمادة ا 3   

20ص: ،سابقالرجع الم ، نفس71المادة   4   



المالية الرقابة حول النظري الإطار: الثاني الفصل    

68 

 

 وثائق التي يتكون منها كل عرض؛ال قائمةتعد  �

يتضمن التحفظات  أنالجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، والذي يجب  عقادانتحرر المحضر أثناء  �

 المقدمة من قبل أعضاء اللجنة؛ المحتملة

عروضهم استكمال  إلىعن طريق المصلحة المتعاقدة، المتعهدين عند الاقتضاء كتابيا المترشحين أو دعوة  �

عشرة أيام أقصاه  أجلفي  التبريرية،التقنية  المذكرةبالوثائق الناقصة المطلوبة باستثناء تحت طائلة رفض عروضهم التقنية 

 الأظرفة.من تاريخ فتح  ابتداء

  في: تينتحليل العروض الباقية في مرحلتين والمتمثلى عل العروضوتقييم فتح الأظرفة تعمل لجنة 

قصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة إتقوم بالترتيب التقني للعروض مع  لى:و المرحلة الأ •

 .1المنصوص عليها في دفتر الشروط

لى تقنيا مع مراعاة و الأوتقوم في هذه المرحلة بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم  :يةانالثالمرحلة  •

مر ذا تعلق الأإ ،ما العرض الأقل ثمناإ تقاءانبطبقا لدفتر الشروط،  ، وتقوم التخفيضات المحتملة في عروضهم 

 بانالجالاختيار قائما على أساسا  ناذا كإما أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية إبالخدمات العادية، و 

  .2التقني للخدمات

بعض  أنبتت أثذا إعلى المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، تقييم العروض و فتح الأظرفة لجنة  تقترح أنيمكن 

ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في القطاع 

  .3ويجب أن يبين هذا الحكم في دفتر الشروطالمعني بأي طريقة كانت، 

  الرقابة الخارجية:-2

تتمثل غاية الرقابة الخارجية في التحقق من مطابقة الصفقات العمومية المعروضة على الهيئات الخارجية للتشريع 

التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج  إلىوالتنظيم المعمول ما، وترمي الرقابة الخارجية أيضا 

                                                           

20جع سابق، ص:مر  ،247-15، مرسوم رئاسي 72المادة  1   

20سابق، ص:الرجع نفس الم 2   

20سابق، ص:الرجع نفس الم 3   
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موزعة على أربعة مستويات بلدية، ولائية، وزارية ووطنية، حيث نميز بين نوعين من  نا، وهذه اللج1بكيفية نظامية

  :2الرقابة الخارجية هما

  حيث يتم التأكد مما يلي:الرقابة على دفتر الشروط: - 2-1

 الصفقات العمومية والتعليمات؛ قانونك  يةقانونالمدى مطابقة دفتر الشروط للنصوص  �

 اقضات المحتملة بين بنوده؛مدى تناسق أحكامه وخاصة التن �

 مدى شفافية الإجراءات التي يوفرها، خاصة الآجال والعدالة بين المتنافسين؛ �

ما قبوله إو  ،جراء التعديلات الضرورية عليهإما بالتحفظ على دفتر الشروط، وهو ما يتطلب إوتختتم هذه الرقابة 

  المراحل اللاحقة. لإتمامالذي يترجم بمنحه تأشيرة دفتر الشروط التي تعتبر شرطا لابد منه و 

لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة تختص بالرقابة الخارجية  نإ: الرقابة على الصفقات العمومية- 2-2

  القبلية للصفقات العمومية حيث تتأكد مما يلي:

 الصفقات ومدى التقيد بدفتر الشروط؛ قانونمدى احترام  �

 خذ التحفظات المحتملة حين المصادقة على دفتر الشروط بعين الاعتبار؛أمدى  �

 ، كيفية تحريره وأماكن نشره والآجال المرتبطة به؛نالإعلاكيفية إتمام إجراءات  �

 جراء عملية فتح الأظرفة وتقييمها ومدى شفافيتها وصحة المحاضر؛إكيفية  �

 بنود الصفقة وأماكن الخلل واقتراح التصحيحات الضرورية؛مدى وضوح  �

 ات المرتبطة ا؛ناالأحكام الخاصة بالتسبيقات وآجال دفعها والضم �

 ات ما بعد الاستلام.ناالأحكام الخاصة بالتنفيذ والاستلام وضم �

 أجلها خلال رفض منح أوبمنح التأشيرة  إما ميةالصفقات العمو  نالج طرفوتتوج عملية الرقابة الممارسة من 

   .3اللجنةتاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة  نأقصاه عشرين يوما ابتداء م

  

                                                           

39، مرجع سابق، ص:247-15، مرسوم الرئاسي 164المادة  1   

مقدمة لنيل شهادة  مذكرة"، - دراسة حالة المؤسسة العمومية الاستشفائية ببوسعادة-بن كيحول حمزة:" دور الرقابة المالية في ترشيد نفقات العمومية 2 

20، ص:2017- 2016اسية ومالية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، السنة الدر  تخصص: نقود، في العلوم الاقتصاديةماستر   

42، مرجع سابق، ص:247-15، مرسوم الرئاسي 178المادة  3   
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  رقابة الوصاية:-3

تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة 

البرامج  إطاروالتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في  ،الأهداف الفعالية والاقتصاديةمع 

  .1المرسومة للقطاع تسبيقاتوال

مقارنة  جماليةالإازه وكلفته إنجوتعد المصلحة المتعاقدة عند الاستلام النهائي للمشروع تقريرا تقييما عن ظروف 

 أوالوزير  أومسؤول الهيئة العمومية  إلىبالهدف المسطر أصلا، ويرسل هذا التقرير حسب طبيعة النفقة الملتزم ا 

 إلىوترسل نسخة من التقرير  ،هيئة الرقابة الخارجية مختصة إلىشعبي البلدي المعني وكذلك اللس ارئيس  أوالوالي 

  .2المرفق العام سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات

  الفرع الرابع: رقابة مفتشية العامة للمالية

ا: "تحدث أعلى  53-80شائها بموجب المرسوم التنفيذي رقم إن، وتم رقابيتعد المفتشية العامة للمالية جهاز 

  .3هيئة للمراقبة توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، تسمى المفتشية العامة للمالية"

  المفتشية العامة للمالية:صلاحيات -1

  :4ت مفتشية العامة للمالية بما يأتيتتمثل صلاحيا

 ؛يةانالميز ظمة أنتقيم أداءات  �

 اقتصادي؛ انلكي أوفرعي  أوقطاعي  أوالاقتصادي والمال لنشاط شامل  التقييم �

 الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والمحاسبي؛ أوالتحقيقات  أوالدراسات  أوالتدقيق  �

 تقيم شروط تسير واستغلال المصالح العمومية؛ �

 العمومية وكذا النتائج المتعلقة ا؛ السياسياتتقديم شروط تنفيذ  �

 القيام بدراسات وتحاليل مالية واقتصادية؛ �

                                                           

27، مرجع سابق، ص:247-15، المرسوم الرئاسي 127المادة  1   

40، ص:نفس المرجع السابق، 164المادة  2   

، يتضمن احداث مفتشية العامة 1980مارس  01الموافق لـ  1400ربيع الثاني  14، المؤرخ في 53-80، من المرسوم التنفيذي رقم 01المادة  3 

350، ص:10للمالية، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد   

، يحدد صلاحيات المفتشية العامة 2008سبتمبر  06، الموافق لـ 1429رمضان  06، المؤرخ في 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  4 

10-09، ص50جريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد  للمالية،  
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 ما بين القطاعات؛ أوة وتطورية موعات القطاعات جراء دراسات مقارنإ �

 تعلقة بالتنظيم الهيكلي؛المحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تلك م تطبيق الأيتقي �

  مقارنة مع الأهداف المحددة. ازاتنجالإتحديد مستوى  �

  مفتشو المفتشية العامة للمالية: -2

يكون المفتشون محلفين، ويزودون ببطاقة وظيفية تثبت صفتهم وتبرر مراقبتهم، ويؤدون مهامهم طبقا لأحكام هذا 

  :1م الأساسي، وهم ملزمون بما يليقانوالمرسوم و 

 تجنب كل تدخل في تسيير الإدارات والهيئات التي تجرى مراقبتها؛ �

 المحافظة في كل الظروف على السير المهني؛ �

 القيام بمهامهم بكل موضوعية، وتأسيس طلبام على وقائع ثابتة؛ �

  تقرير كتابي عن معاينام. تقديم �

  الية: رقابة مفتشية العامة للم-3

يقوم المفتشون التابعون للمفتشية العامة للمالية بالتأكد من وجود وصحة الدفاتر والوثائق المالية والمحاسبية المتمثلة في 

والتأكد  ،، الحساب الإداري،  سجلات الجرد، سندات الطلب، الفواتير وغيرها من الوثائق المحاسبية الأخرىيةانالميز 

والتنظيمات السارية المفعول، وهنا يقوم المفتشون بالتحقيق في سير وعمل المصلحة  قوانينللمن مدى مطابقتها 

عدم الجدية من طرف الساهرين على هذه المصالح  أوأي اهمال العمومية بصفة فجائية وغير متوقعة قصد اكتشاف 

ال والقيم المتاحة للإدارة خلال قيام المفتشون بفحص الصندوق والتأكد من الأمو  في تأدية الوظائف المنوطة م من

ويتم تحرير  ،ثبات المختلفةالتدقيق في وثائق الإ إلىقصد تحقيق أهدافها ومقارنتها مع التسجيلات المحاسبية، إضافة 

كل من المفتشين والمحاسب العمومي، وبعد ذلك   بإمضائهيقوم  ،والمخالفات المسجلةمحضر يتضمن كل الملاحظات 

بعثة تحقيق وذلك دف معرفة تنظيم  بإرسال لإعلامهميعقد المفتشون اجتماعا مع مسؤولي الهيئة الخاضعة للرقابة 

الآمرين بالصرف للتأكد من التطابق بين  إلىذلك تنتقل عملية الرقابة  الرقابية وبعدوسير الهيئة لتسهيل عملية 

  .2يات المسجلة ووثائق الثبوتية المتعلقة االعمل

                                                           

351، مرجع سابق، ص:53-80، من المرسوم التنفيذي 09المادة  1   

، في العلوم الاقتصادية ماسترشهادة  لنيل"، مذكرة -دراسة حالة المراقبة المالية لولاية بسكرة–عائشة: "الرقابة المالية على النفقات العمومية  بن ناصر 2 

49، ص: 2013-2012تخصص: مالية واقتصاد دولي،  
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 .يةالبرلمان: الرقابة يانالثالمطلب 

، الأمةالذي يتكون من غرفتين والمتمثلتين في الس الشعبي الوطني ومجلس  البرلمانتمثل السلطة التشريعية في الجزائر 

يبقى وفيا لثقة الشعب ويرخص للحكومة تنفيذ النفقات  أناختصاصاته الدستورية  إطارفي  البرلمانووجب على 

  العامة. لقوانينا إطارالعامة للدولة في  الإيراداتو 

  ية: البرلمانتعريف الرقابة  ل:و الفرع الأ

  :أبرزهاية من البرلمانهناك عدة تعاريف للرقابة 

السلطة التنفيذية للكشف عن عدم التنفيذ السليم  لأعمالالسلطة التشريعية  بانجهي تقصي الحقائق من  �

  .1للقواعد العامة في الدولة وتحديد المسؤول عن ذلك ومساءلته

تتضمن هذه  أنأي الحكومة، دون  التنفيذيةالسلطة  لأعمال ،البرلمانالمتمثلة في  ،هي رقابة السلطة التشريعية �

 .2بينهما ناو التعخلالا بقاعدة الفصل بين السلطات مادامت في الحدود التي تحقق إالرقابة 

فهي تعبر عن  ،الدولة انكيالناس داخل   ا:" تلك الهيئة التي تحكم تصريحاتأوتعرف السلطة التشريعية على 

   .3الإرادة الشعبية وتمارس السيادة الحاسمة"

تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية حيث يكون مختصا بحسب : "هيئة تشريعية هأنعلى  البرلمانويعرف 

من غرفتين حسب  البرلمان، ويتكون 4"الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات

العام  قتراعالالس الشعبي الوطني ويعين أعضاءه عن طريق اتسمى  لىو فالأ، 1996الدستور الجزائري لسنة 

عن طريق الاقتراع غير  الأمةحيث ينتخب ثلثي أعضاء مجلس  الأمةتسمى بمجلس  يةانالثالمباشر والسري، والغرفة 

   .5المباشر والسري من بين أعضاء االس الشعبية البلدية والولائية ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخر

                                                           

51، ص:2002عمار: "دور الرقابة البرلمانية في ترقية حقوق المواطن والانسان"، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، العدد الأول، ديسمبر  عوابدي 1   

"، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، كلية الحقوق والعلوم 2016حبيبة: " الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري  لوهاني 2 

63، ص:2018، جانفي 12، الجزائر، العدد 1السياسية، جامعة باتنة   

 العام، جامعةالقانون  الحقوق، تخصص: ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في2016 لسنة الدستوريبن بداش بلال: "تفعيل وظائف البرلمان في ظل التعديل  3 

09، ص:2017-2016أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، سنة   

12سابق، ص:الرجع نفس الم 4   

 تخصص: مالية وبنوك قتصادية،الافي العلوم  ترماجيسلنيل شهادة مذكرة "، 1996خلوفي خديجة، "الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور  5 

13، ص:2011 -2010جامعة بن عكنون، الجزائر،  
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  ية: البرلمانأهداف الرقابة  :يانالثالفرع 

تحقيق الغرض المرجو منه والذي يتجلى في ترشيد عمل السلطة من خلالها إلى  إلىأهداف يسعى  انللبرلم نإ

   :1السياسية وتتمثل هذه الأهداف في

 فاق العام؛نمراقبة الإ �

 مواجهة البيروقراطية؛ �

 المحاربة الفساد السياسي واستغلال النفوذ؛ �

 حماية الدولة والمؤسسات العمومية من الاختلاس؛ �

 ؛ةكومالححسن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية اسدة لسياسة وبرامج  �

 المالية. قوانينلالتطبيق السليم والشرعي  �

  :2ية فلابد من توفر أمرين هماالبرلمانهداف الرقابة أتحقيق  أجلو من 

 تتوفر للنائب المعلومات والوثائق اللازمة عن مختلف أجهزة الدولة؛ أن �

  م العمل الحكومي.ييتصف النائب بالقدرة والكفاءة والنزاهة والموضوعية والالتزام التي تمكنه من تقي أن �

  ية في النظام السياسي الجزائري:البرلمانطبيعة الرقابة  الفرع الثالث:

  :3يجب التمييز بين مرحلتين أساسيتين وهما هنإية في النظام السياسي الجزائري فالبرلمانبالنسبة لتكييف عملية الرقابة 

ت عملية الرقابة السياسية الرسمية نافي هذه المرحلة ك هأنوهي مرحلة النظام الاشتراكي، بحيث  :لىو مرحلة الأال •

أي اللجنة المركزية  ،تقوم ا هيئات الحزب الحاكم الرسمية التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات واللوائح السياسية

كافة أسس ومقومات ووسائل وأهداف عملية الرقابة السياسية على أعمال   إلىت هذه المرحلة تفتقد ناوالمؤتمر فك

 الحكومة؛

الذي تبنى مبدأ التعددية السياسية ومبدأ الفصل بين  1989فجاءت بعد صدور دستور  :الثانيةالمرحلة  •

كل مقومات   أنحيث  ،على أعمال الحكومة بالرقابة السياسية البرلمانيمكن تكييف رقابة  هأنحيث  ،السلطات

 .1996و 1989بموجب أحكام دستوري  انللبرلمالسياسية مقررة دستورا  الرقابةوأسس وأهداف ووسائل 

                                                           

64-63مرجع سابق، ص:  حبيبة، لوهاني 1   

59مرجع سابق، ص:  عمار، عوابدي 2   

54، ص: نفس المرجع السابق 3   
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  ية في النظام الجزائري:البرلمانأدوات الرقابة الفرع الرابع: 

والتي لا تترتب عنها مسؤولية الحكومة بصفة  ،عمال الحكومةأية على البرلمانرقابة للقد أقر المشرع الجزائري آليات ل

اقتراح  إلىالوسائل مجرد الحصول على معلومات التي ربما تسمح لها باللجوء  هاتهوالهدف من استخدام  ،مباشرة

   المسجلة ومن أهم وسائل الرقابة المستعملة في الجزائر هي: رافاتنحوالالسد النقائص  نصوص تشريعية

  السؤال:-1

رئيس مجلس الوزراء بقصد  إلى أوحد الوزراء أ إلى: "استضاح موجه من أحد النواب هأنيعرف السؤال على 

   .1الاستفسار عن نقطة معينة تتعلق بأمر من الأمور الداخلية في اختصاصاته المتعلقة بالأعمال الوزارية"

هله يجالحصول على معلومات عن أمر  البرلمان: "هو وسيلة رقابية يستهدف ا عضو هأنويعرف السؤال كذلك على 

  .2معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة بذاا" أوالتحقق من حصول واقعة عملها  أو

عضاء لأ"يمكن  2016من التعديل الدستوري 152نصت عليه مادة  ونميز بين نوعين من الأسئلة وذلك ما

   :إلى، وينقسم 3أي عضو في الحكومة" إلىكتابي   أوأي سؤال شفوي  يوجهوا أن البرلمان

لب من أعضاء الحكومة يط أن البرلمانحد أعضاء جراء الذي من خلاله يمكن لأهو ذلك الإ الأسئلة الشفوية:-أ

 في الجلسة المخصصة والرد البرلمانويكون طرحها شفويا من طرف عضو  ،معينتقديم توضيحات حول موضوع 

  :5إلىسئلة الشفوية الأتنقسم و  ،4يكون شفويا من قبل الوزير المختص خلال نفس الجلسة

 السائل والوزير؛ البرلمانبين عضو  رةاو المحوهي تقتصر على  الأسئلة الشفوية بدون مناقشة: •

  تدخل أعضاء أخرين. إلىا تتوسع أويعني  الأسئلة الشفوية بمناقشة: •

 

                                                           

71مرجع سابق، ص: حبيبة، لوهاني 1   

الدولة والمؤسسات عمومية، جامعة  : في الحقوق: تخصصعفاف: "الرقابة البرلمانية على المالية العمومية في الجزائر"، مذكرة لنيل شهادة ماستر خزاري 2 

65، ص:2016-2015محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر،   

يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية،  2016مارس  06 لـالموافق  1437جمادى الأولى  26مؤرخ في  01-16من قانون رقم  152المادة  3 

29، ص:14، العدد 2016مارس  07جمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الصادرة في   

66خزاري عفاف، مرجع سابق، ص:  4   

89بن بداش بلال، مرجع سابق، ص: 5   
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 طبيعة الأسئلة الشفهية:

عشرة أيام  الأمةمكتب مجلس  أووطني الشعبي اللس ايودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه، لدى مكتب 

 الأمةمجلس رئيس  أوعمل على الأقل قبل يوم الجلسة المقررة لهذا الغرض، ويرسل رئيس الس الشعبي الوطني 

الشفوية المطروحة  للأسئلةيوم 15،كما تخصص خلال الدورات العادية جلسة كل  1رئيس الحكومة إلىالسؤال فورا 

عضو الحكومة صاحب السؤال أثر جواب ل،ويعرض صاحب السؤال الشفهي سؤاله ويمكن  2الحكومةأعضاء على 

  .3يرد عليه أنعضو الحكومة لالكلمة من جديد، كما يمكن  لاو يتن أن

  . 4ثلاثين يوماالأسئلة الشفوية على الجواب  أجللا يتعدى  أنيجب  و

  الأسئلة الكتابية: -ب

أعضاء الحكومة كتابة  إلى بتوجيهها البرلمان: "هي تلك الأسئلة التي يقوم أعضاء هأنيعرف السؤال الكتابي على 

يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة،  أنويتم الرد عليها أيضا كتابة، ومنصبا على الوقائع المطلوب استيضاحها و 

  .5"يضر بالمصلحة العامة أوالدستور  لا يخالف السؤال أحكامإو 

 أحد أعضاء الحكومة إلىيين البرلمان: " عبارة عن طلب موجه من قبل أحد هأنيعرف السؤال الكتابي كذلك على 

   .6"والذي تكون الإجابة عليه كتابيا

  طبيعة الأسئلة الكتابية: 

أي عضو في الحكومة ويودع نص السؤال الكتابي من قبل  إلىيوجهوا أسئلة كتابية  أن البرلمان لأعضاءيمكن 

 أوويرسل مجلس الشعبي الوطني  الأمةمكتب مجلس  أوصاحبه، حسب الحالة لدى مكتب مجلس الشعبي الوطني 

من الدستور يكون جواب عضو  134المادة  بأحكام، وعملا 7رئيس الحكومة إلىالسؤال فور  الأمةرئيس مجلس 

                                                           

الذي يحدد تنظيم مجلس شعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا  1999مارس  08لموافق لي ا 1419ذو القعدة  21المؤرخ في 02-99، القانون 69المادة  1 

19، ص:15العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية، جمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد   

  70، ص:نفس المرجع السابق ،70المادة  2 

71:ص ،نفس المرجع السابق، 71المادة  3   

29، مرجع سابق، ص: 01-16، القانون 152المادة  4   

90بن بداش بلال، مرجع سابق، ص: 5   

220، ص:2017، جوان 24عزة عبد العزيز: "الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في الجزائر"، كلية الحقوق، جامعة باجي المختار، عنابة، العدد  6   

19مرجع سابق، ص: ، 02-99، القانون 72المادة  7   
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السؤال الكتابي يوما الموالية لتبليغ  30 أجلليه على الشكل الكتابي خلال إالحكومة من السؤال الكتابي الذي وجه 

   .1صاحبه إلىويبلغ  الأمةمكتب مجلس  أوويودع الجواب حسب الحالة لدى مكتب الس الشعبي الوطني 

تنشر الأسئلة الشفوية والكتابية المتعلقة ا حسب نفس الشروط الخاصة  02-99 قانونالمن  75وحسب المادة 

  . 2البرلمانبنشر محاضر مناقشات كل غرفة في 

  :يالبرلمان الاستجواب-2

رئيس مجلس  أوأحد الوزراء  إلىام يوجهه أحد أعضاء مجلس النواب إ: " هأن على البرلمانييعرف الاستجواب 

آثاره خطيرة على الحكومة  نعلى الحكومة، وذلك لأ البرلمانويعد الاستجواب من أخطر وسائل الرقابة  ،الوزراء

  .3من أحد وزرائها" أوسحب الثقة منها  إلىحيث يؤدي 

فلا  ،امالاأساسه  ستفهامافهو  ،: " محاسبة الوزراءهأن على البرلمانيعرف الاستجواب  وحسب المشرع المصري

   .4ستعقبه مناقشة واسعة" ليه بإلون مجرد حوار بين مقدمه والموجه يك

ية المخولة البرلمانوسيلة دستورية من وسائل الرقابة " :هأننظام الجزائري على ال حسب البرلمانيكما يعرف الاستجواب 

كشف الحقيقة حول موضوع من المواضيع التي م الدولة   إلىودف  ،لسلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية

  .5موجهة للحكومة المسؤولة عن تنفيذ سياستها العامة"

  ي: البرلمانطبيعة الاستجواب 

 30أقصاه  أجلحدى القضايا الساعة، ويكون الجواب خلال إالحكومة في  ستجوابا البرلمانعضاء لأيمكن 

نص الاستجواب الذي يوقعه حسب الحالة على  الأمةمجلس رئيس  أوشعبي الوطني اللس اويبلغ رئيس ، 6يوما

ساعة  48رئيس الحكومة خلال  إلى الأمةنائبا عضوا في مجلس  30 أونائبا في مجلس شعبي الوطني  30الأقل 

                                                           

19، مرجع سابق، ص: 02-99، القانون 73المادة  1   

19، ص: نفس المرجع السابق، 75المادة  2   

72حبيبة لوهاني، مرجع سابق، ص:  3   

القانون  :تخصصت في الحقوق، لنيل شهادة ماجيسترمذكرة "، -دراسة مقارنة فلسطين ومصر–أحمد نبيل: "الاستجواب في النظام البرلماني  صوص 4 

35، ص:2007-2006العام، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين،   

93بن بداش بلال، مرجع سابق، ص: 5   

29، مرجع سابق، ص:01-16، قانون 151مادة  6   
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الحكومة، الجلسة التي  لعم راو بالتش الأمةمكتب مجلس  أوالشعبي الوطني  لساويحدد مكاتب ، 1لإيداعهالموالية 

يوما على الأكثر الموالية لتاريخ إيداع  15وتكون هذه الجلسة خلال  ستجوابالايدرس فيها  أنيجب 

موضوع استجوابه خلال جلسة الس الشعبي  لاو يتن، ويقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا 2الاستجواب

سحب  ، كما يمكن3تجيب على الاستجواب أنوعلى الحكومة  ،لهذا الغرضالمخصصة  الأمةمجلس  أوالوطني 

  الاستجواب من طرف مندوب الغرفة قبل عرضه في الجلسة المخصصة ويبلغ الحكومة بذلك.

الحق الذي يمنح  إلىويعود ذلك  ،يةالبرلمان يعد وسيلة فاعلة من وسائل الرقابة البرلمانيالاستجواب  أنوعليه يتضح 

هو عليه في السؤال الذي يعد حقا فرديا، ويظهر هذا الحق  جميعا في مشاركة مقدم الاستجواب عكس ما للأعضاء

  .4والحكومة البرلمانبين أعضاء  لتهاو مدبتقديم الاستجواب كتابيا لتسهيل  انيبرلمنائب  أويقوم أي عضو  أنعمليا ب

  .4والحكومة

   ي:البرلمانالتحقيق - 4-3

و البحث مباشرة دون اقتناع بالحقائق  للاستقصاء: " لجوء السلطة التشريعية هأن  علىالبرلمانييعرف التحقيق 

   .5شك" أوالمقدمة من طرف أعضاء وأجهزة الحكومة لدخول ريب  اتانوالبي

  ي:البرلمانطبيعة التحقيق 

 إطارينشئ في  أن الأمةلس الشعبي الوطني ومجلس امن الدستور يمكن كل من  161المادة  لأحكامطبقا 

لس اشاء لجنة التحقيق من نإويتم  ،6تحقيق في القضايا ذات مصلحة عامة نااختصاصاته وفي أي وقت لج

مجلس  أوالوطني  شعبياللس ابالتصويت على اقتراح لائحة يودعها لدى مكتب  الأمةمجلس  أوالشعبي الوطني 

، كما 7الأمةلس  بالنسبةعضوا  20 أو بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني نائبا 20ويوقعها على الأقل  الأمة

ستة أشهر قابلة  أجل ضاءانقبعلى الأكثر  أوالتحقيق طابعا مؤقتا وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها  أنتكتسي لج

                                                           

19، مرجع سابق، ص: 02-99، قانون 65مادة  1   

19، مرجع سابق، ص: 02-99، قانون 66مادة  2   

19سابق، ص: ال نفس المرجع، 67مادة  3   

73لوهاني حبيبة، مرجع سابق، ص:  4   

72خزاري عفاف، مرجع سابق، ص: 5   

19، ص: مرجع سابق ،02-99، قانون 76مادة  6   

19ص:  سابق،ال نفس المرجع، 77مادة  7   
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 12 أجليعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل  أنشائها و لا يمكن نإللتمديد ابتداء من تاريخ المصادقة على لائحة 

 أنو  انمكتعاين أي  أنأي شخص و  إلىتستمع  أن، ويمكن للجنة التحقيق 1مهمتها تهاءانشهرا ابتداء من تاريخ 

رئيس مجلس  أوئيس مجلس الشعبي وطني ر  لها علاقة بموضوع التحقيق فيرسل أنوثيقة ترى  أوية معلومة أتطلع على 

أعضاء  إلىأعضاء الحكومة ويضبط برنامج الاستماع  إلى ستماعالارئيس الحكومة طلبات  إلىحسب الحالة  الأمة

ات المؤسسات إطار  إلىمع رئيس الحكومة، يوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاينات والزيارات  تفاقبالاالحكومة 

تحقيق الاطلاع على أية وثيقة الول يخ،و 2للاستماع مسؤولياا يةانالميدقصد المعاينة  ااوأعو والإدارات العمومية 

والمصالح الحيوية للاقتصاد خذ نسخة منها ماعدا تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهم الدفاع الوطني أو 

 امانومعيتقيدوا بسرية تحريام  أنالتحقيق  أنكما يجب على أعضاء لج  3والخارجيالوطني وأمن الدولة الداخلي 

حسب الحالة  الأمةمجلس  أورئيس مجلس الشعبي الوطني  إلى، ويسلم التقرير الذي أعدته لجنة التحقق 4ومناقشتهم

حسب  الأمةعلى أعضاء مجلس  أوكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كما يوزع على النواب   إلىويبلغ التقرير 

جزئيا بناءا على اقتراح مكتبه  أونشر التقرير كليا  الأمةمجلس  أويقرر مجلس الشعبي الوطني  أن، ويمكن 5الحالة

حسب الحالة في ذلك  الأمةمجلس  أومجلس الشعبي الوطني حسب ية بعد رأي الحكومة و البرلمانورؤساء اموعات 

 أور عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق ويبين فيه الحجج المؤيدة إثعضاء الحاضرين من دون مناقشة بأغلبية الأ

يفتح  أنعند الاقتضاء  الأمةمجلس  أوجزئيا ويمكن كل من الس الشعبي الوطني  أوالمعارضة لنشر التقرير كليا 

 .في الرقابة البرلمانيةالتحقيق هي أقوى أداة  ناوتعتبر لج، 6مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير

 المطلب الثالث: الرقابة القضائية 

  ل: نشأة مجلس المحاسبة الجزائريو الفرع الأ
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نظم هياكل وزارة المالية  1963الجزائر سيادا بدأ التفكير في تنظيم أجهزة الدولة فصدر مرسوم سنة  سترجاعابعد 

ينفذ بعد صدوره بعدة  أندون  ياهذا المرسوم ألغ أنحداث مجلس المحاسبة لوزارة المالية غير إ يةانإمكنص فيه على 

شاء نإلم ينص بصراحة على  هأنلا إ، 1976دستور سنة  إلىل ظهور لس المحاسبة في الجزائر أو أشهر، ويعود 

هذه الفكرة وردت في بعض النصوص التنظيمية التي صدرت في  نإومع ذلك ف، مجلس محاسبة يتولى الرقابة المالية 

من دستور سنة  190تطبيقا للمادة  05-80 قانونغاية صدور ال إلىتلك الفترة لكنها بقيت دون تجسيد فعلي 

ضح معالم كيفية تسيير وتنظيم مجلس أو الذي  32-90 قانونغاية صدور ال إلى، والذي استمر العمل به 1976

هذا الأخير لم يدم العمل به لمدة طويلة  أنلا إ 1989من دستور  160والذي صدر تطبيقا لنص المادة المحاسبة ، 

لغاؤه هو الآخر وإعادة النظر في تنظيمه وتسيره بموجب النص التشريعي الصادر عن الس الوطني إتم  أن إلى

 1995جويلية  17المؤرخ في  20-95الوظيفة التشريعية الموكلة اليه، ويتمثل في الأمر رقم  إطارفي  تقالينالإ

 02-10غاية اليوم مع التعديل في بعض أحكامه بموجب الامر رقم  إلىمر سارية المفعول ومازالت أحكام هذا الأ

   .20101ت أو  26المؤرخ في 

على أموال الدولة والجماعات الإقليمية  دستورية ومؤسسة عليا للرقابة البعدية هيئة هأنيعرف مجلس المحاسبة على 

ويكون مقر مجلس  ،3ليهإداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إ ختصاصاب، فهو مؤسسة تتمتع 2والمرافق العمومية 

 .4المحاسبة في مدينة الجزائر

  :: صلاحيات مجلس المحاسبةيانالثالفرع 

برقابة الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية  لهخولة الميكلف مجلس المحاسبة في ممارسة الصلاحيات الإدارية 

، ويخضع أيضا 5من حيث الفعالية والأداء والاقتصاد ويوحى في اية تحرياته وتحقيقاته قيم نوعية تسيرهاتالعمومية و 

                                                           

القانون العام معمق، جامعة أحمد  الحقوق: تخصص: لنيل شهادة الماستر في مذكرةبرابح خديجة: "دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العمومية"،  1 

02، ص:2016-2015بوقرة بومرداس، الجزائر،   

المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية  1995جويلية  17 ـالموافق ل 1419صفر  19المؤرخ في  20-95 لأمرمن ا 02المادة  2 

03، ص:39العدد ، 1995جويلية  23الديموقراطية الشعبية الصادرة في   

04سابق، ص:الرجع نفس الم ،03المادة  3   

04سابق، ص:الرجع نفس الم ،05المادة  4   

04سابق، ص:الرجع الم نفس ،06المادة  5   
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ليها في هذا الأمر المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لرقابة مجلس المحاسبة وفق الشروط المنصوص ع

رؤوس  أومواردها  أوماليا والتي تكون أموالها  أوتجاريا  أووالمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا 

التشريع والتنظيم المعمول  إطار، تخضع لرقابة مجلس المحاسبة الهيئات التي تقوم في 1أموالها كلها ذات طبيعة عمومية

، كما يؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة نتائج استعمال 2يةجبارية للتأمين والحماية الاجتماعالنظم الإ بتسييرما 

كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس   أوالمرافق العمومية  أوجماعات إقليمية  أوالممنوحة من الدولة  الماليةالمساعدات 

  . 3رسوم شبه جبائية مهما يكن المستفيد منها وتقييمها أو اتانضم أو اتانعإشكل  المحاسبة لاسيما في

  :الفرع الثالث: رقابة مجلس المحاسبة

تمتع في هذا بعد التبليغ وي أو فجائي، وتكون بشكل  له يمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الوثائق المقدمة

  .4مرالمنصوص عليها في الأ ، ورقابة التسيير  سلطة التحريالصدد بحق الاطلاع و 

  حق الاطلاع وسلطة التحري: -1

العمليات المالية على رقابة التسهل  أنا أيطلب الاطلاع على كل الوثائق التي من ش أنيحق لس المحاسبة 

فيستفيد مجلس المحاسبة لممارسة مهمته حق الاطلاع ، والمحاسبية اللازمة لتقيم تسير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته 

لأجهزة الرقابة  السلميةيطلب من السلطات  أنلس المحاسبة يمكن  و،5له قانونالوسلطة التحري التي يمنحها 

الوثائق  أوالاطلاع على كل المعلومات  قانونيالالخارجية المؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة لرقابته، مهما يكن وضعها 

 ستشارةالس المحاسبة يمكن كما ،  6تعدها من حسابات هذه الهيئات وتسييرها أوالتقارير التي تمتلكها  أو

عمال أ أوت العمليات الواجب مراقبتها ناذا كإشغاله أمساعدته في  أوفادته إم أتعين خبراء من ش أو ختصاصينا
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 إطارفي  انالأعو  أوالخبراء  أو ختصاصينلاليمكن كما الوقائع المطلوب الحكم فيها ،   أوالواجب تقييمها  التسيير

  .1زمون بالسر المهنيتمن طرف قضاة مجلس المحاسبة الاطلاع على الوثائق والمعلومات ويل ا المهام التي يكلفون

الاقتصاد  أوالمساس بالدفاع  إلىفشاؤها إيؤدي  أنمعلومات يمكن  أوالامر بالاطلاع على الوثائق ذا تعلق إ

الطابع السري المرتبط ذه الوثائق  انضم أجلكل الإجراءات الضرورية من   تخاذاالوطنيين يتعين على مجلس المحاسبة 

يودع حسابه عن  أن، يتعين على كل محاسب عمومي 2التحقيقات  التي يقوم ا أوالمعلومات وبنتائج التدقيقات  أو

لس المحاسبة ويحفظ محاسب العمومي المستندات الثبوتية لحسابات التسيير ويضعوا التسيير لدى كتابة الضبط 

دج 10.000 إلىدج  1000بين  حاو تتر صدار غرامة مالية إلس المحاسبة ، ويمكن 3تحت تصرف مجلس المحاسبة

ذا إعدم تقديمها و  أورسال المستندات الثبوتية إعدم  أو التسييرضد المحاسب المتسبب في تأخير إيداع حسابات 

دج عن كل يوم تأخير لمدة لا  100 ـكراها ماليا على المحاسب يقدر بإالمحدد يطبق مجلس المحاسبة  جلالأ قضىان

مر تقديم حسابام من هذا الأ 7المذكورة في المادة  ويتعين على الآمرين بالصرف في الهيئات، 4يوم 60 زاو تتج

ذا وقع تأخير في تقديم الحسابات إمجلس المحاسبة حسب الكيفيات والآجال المحددة عن طريق التنظيم و  إلىالإدارية 

  .5الامر من هذا 61حكام المنصوص عليها في مادة تطبق على الآمرين بالصرف نفس الأ الإدارية

  ة التسيير:يرقابة نوع-2

من هذا الأمر وذه  10 إلى 07تسيير الهيئات والمصالح العامة مذكورة في المواد من  يراقب مجلس المحاسبة نوعية

الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها على  والمصالح العامةهذه الهيئات  ستعمالاشروط الصفة يقيم 

يقيم مجلس المحاسبة قواعد ، والوسائل المستعملةهداف المهام والأ إلىمستوى الفعالية والنجاعة والاقتصاد بالرجوع 

ويتأكد من وجود آليات وإجراءات رقابية داخلية موثوقة ويقدم كل التوصيات  لرقابتهتنظيم وعمل الهيئات الخاضعة 

  .6التي يراها ملائمة لتحسين الفعالية
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رئيس الجمهورية ويبين التقرير السنوي المعاينات والملاحظات والتقييمات  إلىيقدم مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله 

يجب تقديمها وكذلك ردود  هأنالرئيسية الناجمة من أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصيات التي يرى 

جزئيا في الجريدة  أوليا والسلطات الوصية المعينة المرتبطة بذلك وينشر هذا التقرير ك يينقانونالالمسؤولين والممثلين 

يعلم رئيس  أنلس المحاسبة ويمكن  ،1الهيئة التشريعية إلىالرسمية ويرسل مجلس المحاسبة نسخة من هذا التقرير 

ذا لاحظ مجلس إ، و 2كلما رأى ذلك مفيدا  اختصاصاتهالجمهورية بأية مسألة تكتسي أهمية خاصة وتدخل في نطاق 

النائب العام المختص إقليميا بغرض  إلىها وصفا جزائيا يرسل الملف صفوقائع يمكن و المحاسبة أثناء ممارسة رقابته 

ذا الارسال الأشخاص المعنيين والسلطة المتابعات القضائية ويطلع وزير العدل على ذلك ويشعر مجلس المحاسبة 

  .3التي يتبعوا
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  :فصلال صةلاخ

ت مطبقة منذ العصور ناالرقابة المالية ليست بموضوع جديد بل ك أنمن خلال دراستنا في هذا الفصل نستنتج 

الإجراءات التي توضع لتأكد من مطابقة من لى لكن بصورة بدائية، حيث تتمثل الرقابة المالية في مجموعة و الأ

 أنالتأكد من  إلىحتى يمكن علاجها، وهي دف  رافاتنحالاالتنفيذ الفعلي للخطط الموضوعة ودراسة أسباب 

 واللوائح والتعليمات المالية. لقوانينتنفيذ الخطط الموضوعة والأداء تم وفقا ل

لذلك وضعت الجزائر رقابة مضاعفة يضمنها المراقب المالي، لجنة الصفقات العمومية، المحاسب العمومي، مفتشية 

  س للأموال العمومية.اختلا أوفعالية أكبر وتفادي أي تلاعب  انلضمالعامة للمالية ومجلس المحاسبة وهذا 
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  الفصل: تمهيد

النواة الأساسية والفعالة على مستوى الساحة المالية للدولة، وهو من أهم أدوات  الإيراداتيعد صندوق ضبط 

من فوائض الحسابات الجارية والموازنات العامة، عمليات  المتأتيةلإدارة فوائضها المالية والتي تستخدمها  الادخار

النقد الأجنبي والتحويلات المالية وغيرها في مجالات استثمارية مختلفة لتحقيق عائد أكبر للاحتياطي من النقد 

جيال لأوتوظيف السيولة الزائدة وكذا زيادة حجم الادخار ل استيعابالأجنبي ومساعدة السلطات النقدية في 

  ادمة.الق

المسجل  الارتفاعتزامنا مع  2000شائه سنة إنتم قد من أهم الصناديق في الجزائر ف الإيراداتويعد صندوق ضبط 

   في أسعار المنتجات الطاقوية ولعب دور في تمويل عجز الموازنة والمساهمة في تخفيض المديونية.

دراسة ميدانية، وذلك دف معرفة  بإجراءومن أجل تقييم دور الرقابة المالية على إيرادات الجباية البترولية قمت 

  آراء واتجاهات العينة المختارة.

 ناقم spss17وتوزيعه على عينة الدراسة، وبعد تجميع البيانات وتشغيلها بواسطة برنامج  استبيانبإعداد  ناوقد قم

  .نتائج الدراسة الميدانية إلى الأخيرالفرضية لنتوصل في  واختبارلمتحصل عليها وتحليلها بعرض النتائج ا
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  .الإيراداتل: علاقة أسعار البترول بصندوق ضبط و المبحث الأ

 ،2014تذبذب كبير خاصة من منتصف سنة  2015إلى  2005من لقد عرفت أسعار البترول خلال الفترة 

وعليه وجب التعرف على السعر البترولي  ،في تحديد سعر البترول لوذلك راجع للعديد من العوامل التي تدخ

  بمختلف أنواعه وكذا محدداته قبل عرض هذه التطورات.

  .2018 إلى 2000ل: تطورات أسعار البترول من و المطلب الأ

  السعر البترولي: مفهومل: و الفرع الأ

  :2يعرف على أنهالذي  و ،معرفة معنى البترول  1تعريف سعر البترولي يجب إلىقبل التطرق 

 ؛أحد المصادر المتعددة للطاقة التي تتضمن أيضا الغاز الطبيعي والفحم والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح •

المشيعة بالمركبات العضوية تحت سطح الأرض في درجات حرارة مرتفعة هو نتيجة تراكم العديد من الصخور  •

 البترول المتعارف عليه. إلىوضغط شديد وفترات زمنية طويلة، تحللت تلك المركبات 

  بترولي:التعريف السعر -1

 يتساوى أو لا يعادلهاالسعر هو عبارة عن قيمة الشيء معبر عنها بالنقود، والسعر قد يعادل قيمة الشيء وقد 

 أويعني قيمة المادة  وعليه فسعر البترولي ،من القيمة لذلك الشيء المنتجأقل  أوأي قد يكون السعر أكثر  ،معها

  .3السلعة البترولية معبر عنها بالنقود

   أنواع أسعار البترول:-2

  :1لسعر البترول أنواع كثيرة من أبرزها

                                                 

 1    

ماستر في علوم لنيل شهادة  " مذكرة-2016لى إ 2000دراسة حالة الجزائر –المدفوعات  انميز بوازر أمينة: " أثر تقلبات أسعار البترول على  2 

03ص: ، 2016-2015 الجزائر، ،لمديةاب فارس،مالية وإدارة مخاطر، جامعة يحي  التسيير، تخصص  

"، مذكرة 2010-1986تقلبات أسعار البترول على بعض المتغيرات الاقتصاد الكلي الجزائري للفترة  عكاساتلانلميهوب مسعود: " دراسة قياسية  3 

80، ص:2012-2011المسيلة،  في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية ونقود، بجامعة لنيل شهادة ماجيستير  
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ظهر  ،رسميا من قبل الشركات البترولية في السوق البترولي عنه ويقصد به أسعار البترول المعلنالسعر المعلن: -أ

  يل؛و ادأن ستنادرمن قبل شركة  الأمريكيةفي الولايات المتحدة  1980ل مرة في و هذا السعر لأ

متنوعة يوافق عليها الطرفان حسومات  أووهو عبارة عن السعر المتحقق لقاء تسهيلات  السعر المتحقق:-ب

  اخر الخمسينات؛أو البائع والمشتري بنسبة مئوية كحسم من السعر المعلن، ظهر هذا السعر في 

  هو عبارة عن سعر متوسط بين السعر المعلن والسعر المتحقق ظهر في فترة الستينات؛ سعر الإشارة:-ج

قيمة ضريبة الدخل والربح  إلىضاف بترول الخام المتاج الإنهو السعر المعادل لكلفة سعر الكلفة الضريبية: -د

  بصورة أساسية العائدة للدول البترولية المانحة لاتفاقيات استغلال الثروة البترولية؛

  فوريا في السوق البترولية الحرة؛ أوهو سعر الوحدة البترولية المتبادلة آنيا الأدنى:  أوالسعر الفوري -ه

النفط الخام بين شركتين فرعيتين ضمن مجموعة من الشركات تتبع شركة أم هو سعر تبادل  سعر التحويل:- و

جعل الضرائب على أرباح الشركات النفطية في الدول المسجلة فيما تبلغ حد  إلىواحدة، وهو سعر حسابي يهدف 

  أدنى؛

هو سعر السوق الفعلي بالنسبة لكميات النفط الخام المباعة والتي لا تدخل ضمن  السعر السوقي الحقيقي:- ي

  عليه من طرفين يتمتعان باستقلال تام. الاتفاقشبكة الكارتل الدولي، حيث يتم 

   محددات السعر البترولي:-3

المتغيرات من موعة أسواق مادية ومالية ليتحقق بينهما سعر يومي غير مستقر يتأثر بمج إلىتحولت أسواق النفط 

  المختلفة التي تؤثر في العرض والطلب العالمي للنفط.

  :2: وتتمثل فيعوامل مؤثرة في جانب الطلب-أ

حيث  ،ن التقدم الاقتصادي مرتبط أساسا باستعمال الطاقةإمستوى النمو الاقتصادي في الدول المستهلكة:  •

ارتفاع الطلب العالمي على  إلىالاقتصادي وتوسع حجم النشاط الاقتصادي يؤدي ن ارتفاع معدلات النمو أ

                                                                                                                                                         

مذكرة لنيل شهادة ماستر  ،”2014-1999الدين، نوادي نجم الدين: "الآثار الجبائية لتغيرات أسعار البترول في الجزائر خلال الفترة بصلي صلاح  1 

26، ص:2016-2015، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، والنقودالمالية  في العلوم الاقتصادية، تخصص  

"، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في -دراسة حالة الجزائر–الدول النفطية الواقع والافاق  اقتصادياتاسية في تمويل بوفليح نبيل: "دور صناديق الثروة السي 2 

92، ص: 2011- 2010، 03تخصص مالية ونقود، جامعة جزائر  الاقتصادية،العلوم   
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انخفاض الطلب وبالتالي انخفاض  إلىوبالتالي ارتفاع السعر البترولي كما أن تبطئ النمو الاقتصادي يؤدي  ،النفط

 السعر؛

وبالتالي انخفاض السعر ن ارتفاع حجم المخزونات ينتج عنه تراجع الطلب على النفط إ مستوى المخزونات: •

 والعكس عند انخفاض المخزونات وهذا بالنسبة للدول المتقدمة المستوردة للنفط؛

ن نقص الاستثمارات في مجال الصناعات التكريرية المصاحب إ حجم قدرات التكرير في الدول المستهلكة: •

فطية ومن ثم الارتفاع القياسي في ارتفاع أسعار المشتقات الن إلىلارتفاع الطلب على المشتقات النفطية، أدى 

 الأسعار النفطية؛

أسواق  إلىمن الأسواق المالية  الانتقالن تشجيع الكثير من المضاربين على إ المضاربة في الأسواق النفطية: •

ل من و والنصف الأ 2007مستويات قياسية خلال سنة  إلىالنفطية الحرة، ساهم في رفع الأسعار  المعاملات

 ؛2008سنة 

ن مستويات الطلب في الدول المستهلكة تنخفض خلال الثلاثي الثالث من السنة نتيجة إ غيرات المناخية:الت •

ل من السنة نتيجة انخفاض و ارتفاع درجات الحرارة في مقابل ارتفاع الطلب على النفط خلال الثلاثي الأخير والأ

 درجة حرارة هذه الدول.

  :1تتمثل في عوامل مؤثرة في جانب العرض:-ب

بيك في كمية العروض النفطي يجعل لها دورا كبيرا و ن تحكم الأإك: يبو السياسات المتبعة من طرف منظمة الأ •

الدورية التي يترتب عنها قرارات تؤثر  اجتماعاافي تحديد أسعار النفط في الأسواق الدولية، وذلك من خلال 

 نظمة؛بشكل كبير على الأسعار وفقا للاتجاه المرغوب فيه من قبل الم

ذ يؤدي إضاع السياسية للدول المنتجة والمصدرة للنفط بشكل كبير في أسعار النفط و تؤثر الأ عوامل جيوسياسية: •

  التأثير السلبي والمباشر على العرض البترولي ومنه ارتفاع الأسعار. إلىالسياسي في هذه الدول  الاستقرارعدم 

  :2018 إلى 2000الفرع الثاني: أسعار البترول من 

  :2018 إلى 2000بين  خلال الفترة ما البترول في الجزائرالجدول عن تطورات أسعار  يعبر هذا

  

                                                 

93بوفليح نبيل، مرجع سابق، ص: 1   
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  2018 إلى 2000تطورات أسعار البترول من  ):III -01الجدول رقم (

  دولار للبرميل الوحدة:                                                                                       

  أسعار البترول  السنوات

2000  27.69  

2001  24.85  

2002  25.24  

2003  29.03  

2004  38.65  

2005  54.60  

2006  65.70  

2007  74.90  

2008  94.45  

2009  62.26  

2010  80.15  

2011  71.66  

2012  70.58  

2013  63.32  

2014  96.29  

2015  52.00  

2016  45.00  

2017  54.10  

2018  69.93  
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 .ك وتقارير بنك الجزائريبو الطلبة بالاعتماد على تقارير منظمة الأ إعداد من المصدر:

   :2018 إلى 2000الشكل التالي يوضح تطور أسعار البترول خلال الفترة ما بين 

  

  2018 إلى 2000زائر من الجتطورات أسعار البترول في  :)III -02(رقم  الشكل

  

  من إعداد الطالبة المصدر:

البترول  لأسعارارتفاع قياسي شهدت  2008 إلى 2000الفترة ما بين ن أ يتضححسب الجدول والمنحنى البياني 

وذلك بسبب ارتفاع معدل الطلب على النفط وكذلك تطور معدلات النمو الاقتصادي للدول الكبرى   ،في الجزائر

، وشهدت أسعار 1ذلك إيجابيا على الدول المنتجة للنفطمما انعكس  ،الأمريكية المتحدةكالصين والولايات 

 ،المالية التي مست معظم دول العالم زمةنتيجة للأ 2010 إلى 2008البترول  تذبذب كبير خلال الفترة ما بين 

انخفاض معدلات  إلىانخفاض معدلات النمو الاقتصادي للدول الكبرى مما أدى  إلى زمةحيث أدت هذه الأ

                                                 

  2000 ارير منظمة الاوبيك الدولية لسنةتق 1 
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غاية  إلى 2011بين  ، وخلال الفترة ما1دنى مستويااأ إلىلب على البترول وبالتالي انخفاض أسعار النفط الط

 أزمةل في و حيث تمثل الحدث الأ ،شهدت هذه المرحلة حدثين عالمين أثرا على توازن السوق النفطية 2015

ويرجع لعدة  ،في انخفاض أسعار النفط ، أما الحدث الثاني فتمثل2013غاية سنة  إلى 2011الربيع العربي سنة 

، انخفاض الطلب العالمي على الطاقة، وكذا  الأمريكيةولايات المتحدة الإنتاج النفط في أسباب من بينها: ارتفاع 

 إلىعاد  2015، بعدما عرفت أسعار البترول انخفاض سنة 2مستويات قياسية إلىارتفاع سعر صرف الدولار 

هذا الارتفاع توقف الإنتاج في عدة بلدان منتجة، كما استفاد سعر النفط عن ونجم  2016،خلال سنة  الارتفاع

عرف  2018و  2017 أنه في سنتين إلا، 3من الانتعاش النسبي للطلب العالمي اقترانا مع النشاط الاقتصادي

المصدرة الرئيسية الإعلان عن اتفاق الدول  2016اية سنة  إلىارتفاع ملحوظا في أسعار النفط ورجع ذلك 

تاج النفط وهو ما انعكس في ارتفاع إنلخفض كميات  +كيبو ك فيما يعرف باتفاق الأيبو للنفط داخل وخارج الأ

  .4سعارالأ

  .الإيراداتصندوق ضبط  إنشاءالمطلب الثاني: 

ولكن تشترك من حيث  ،صناديق لها أسماء مختلفة إنشاءللنفط ومن بينها الجزائر ب نتجةقامت الكثير من الدول الم

 Fonds de ("الإيراداتويسمى هذا الصندوق في الجزائر " صندوق ضبط  ،شائها وأهدافهاإنقواعد 

Régulation de Recette)،  ويختصر بـFRR.  

   .الإيراداتل: تعريف صندوق ضبط و الفرع الأ

عادة من فوائض كيان استثماري مملوك للدولة يجري إنشاؤه   أوعلى أنه: "صندوق  الإيراداتيعرف صندوق ضبط 

من المدفوعات التحويلية  أوالنقد الأجنبي، ومن عائدات عملية الخوصصة  تمن عمليا أوميزان المدفوعات 

                                                 

2009تقارير منظمة الاوبيك الدولية لسنة  1   

 2 "، الة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة 2015-2000: "أثر تطور أسعار النفط على السياسة المالية للجزائر خلال الفترة بن زين حمزة

88، ص:2016، سنة 03العدد  ،ورقلة، الجزائر مرباح،قاصدي   

2016الجزائر لسنة  التقرير السنوي لبنك 3   

2018تقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة  4   
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لب هذه الأموال أغن أمن هذه المصادر جميعها علما  أو ،من الفوائض المالية، ومن إيرادات الصادرات أوالحكومية 

  ؛1تأتي من عمليات النقد الأجنبي الرسمية الناتجة من السلع الأساسية مثل النفط و الغاز والمعادن"

ترتيبات للاستثمار ذات غرض  أوعلى أنه:" صناديق  الإيراداتويعرف صندوق النقد الدولي صندوق ضبط 

  ؛2خاص تملكها الحكومة، وتنشئها لأغراض اقتصادية كلية"

حسابات التخصيص  إلىالحسابات الخاصة للخزينة وبالضبط  إلى"صندوق ينتمي ويعرف أيضا على أنه: 

  .3الخاص"

 10المادة  نصت حيث 2000في الجزائر بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  الإيراداتصندوق ضبط  إنشاءتم 

  .4الموارد"بعنوان صندوق ضبط  302-  103نه:" يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص رقم أمنه على 

  المادة:ويقيد في هذا الحساب حسب نفس 

  :الإيراداتفي باب -1

 على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية؛ روقاتفوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المح �

 الأخرى المتعلقة بتسيير الصندوق. الإيراداتكل  �

  في باب النفقات:-2

 المحددة عن طريق قانون المالية السنوي؛ضبط نفقات وتوازن الميزانية  �

  تخفيض الدين العمومي.  �

جية لتكون ر نشاط المديونية الخا للتسييرتسبيقات بنك الجزائر الموجهة  2004كما أضاف قانون المالية لسنة 

 ن هذا التعديل تزامن مع شروع الحكومة في تنفيذ سياسية الدفعأمصدرا من مصادر تمويل الصندوق، مع العلم 

                                                 

"، مجلة التنمية الاقتصادية، جامعة 2017- 2000لطرش ذهبية: "فعالية صندوق ضبط الإيرادات في تمويل عجز الموازنة العمومية خلال الفترة  1 

20، ص:2018 ناا، جو 05، جزائر، العدد 1سطيف   

20سابق، ص:لطرش ذهبية، مرجع  2   

صناديق بوفليح نبيل: "صندوق الاستثمار الجزائري البديل المستقبلي لصندوق ضبط الموارد"، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي الثالث حول موقع  3 

تجارية وعلوم التسيير، جامعة ، كلية العلوم الاقتصادية، ال2015أفريل  30-29الثروة السيادية ضمن النظام العالمي ودورها في تحقيق الاستقرار يومي 

31ة، الجزائر، ص:انالجيلالي بونعامة، خميس ملي  

، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية 2000 انجو  28، الموافق لـ 1421ربيع الأول  25المالية التكميلي المؤرخ في  انونمن ق 10المادة  4 

07، ص:37الشعبية، العدد   
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على موارد الصندوق  بالاعتمادحيث تتم هذه العملية  ،المسبق للمديونية العمومية الخارجية في نفس السنة

  .1الصندوق إلىتسبيقات المقدمة من بنك الجزائر ال إلىبالإضافة 

   .الإيراداتالفرع الثاني: أهداف صندوق ضبط 

  :2صندوق ضبط الموارد ما يلي إنشاءهداف أهم أومن 

يراداته من طرف الأجيال الحالية إبناء أصول أخرى، واستغلال  إلىالتحسب للنضوب الطبيعي للموارد والحاجة  �

  لضمان حقوق الأجيال القادمة؛

 الدول المالكة له؛ إلىيساهم في نقل التكنولوجيا  �

الإقليمية يساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقليل مستويات الانكشاف على الصدمات الاقتصادية  �

 والعالمية من خلال إدارة الفوائض المالية؛

  أسعار الغاز والنفط؛فيالتقلبات  عزل الاقتصاد عن �

 تمويل عجز الميزانية العامة للدولة الناتج عن انخفاض إيرادات الجباية البترولية؛ �

 تخفيض حجم المديونية العمومية. �

 .الإيراداتالفرع الثالث: أنواع صندوق ضبط 

  اعتمادا على عدة معايير أهمها: الإيراداتيمكن تصنيف صندوق ضبط 

  :3إلىوتصنف وفق هذا المعيار  صناديق حسب مصدر الدخل:-1

لية الأساسية لاسيما و وهي صناديق تنشؤها في الغالب الدول المصدرة للمواد الأ لية:و صناديق المواد الأ- 1-1

المحافظة على حقوق  إلىوهي دف بالأساس  ،ن الصادرات النفطيةالنفط، وبذلك تأتي مواردها ومصادر تمويلها م

  حلال المورد الطبيعي بأصل مالي مستدام؛وإالأجيال القادمة 

                                                 

32مرجع سابق، ص:بوفليح نبيل،  1   

22لطرش ذهبية، مرجع سابق، ص: 2   

23لطرش ذهبية، مرجع سابق، ص: 3   



- حالةدراسة –الفصل الثالث: دور الرقابة المالية على الإيرادات البترولية     

94 

 

تتمثل مواردها أساسا في فائض الميزان التجاري  الصناديق الممولة بفوائض المدفوعات الجارية:- 1-2

واحتياطات الصرف، حيث لجأت الدول غير النفطية على غرار سنغافورة والصين وبعض دول أمريكا اللاتينية التي 

حققت مزايا تنافسية تصديرية في الأسواق الدولية سمحت لها بتحقيق عوائد وفوائض مالية تفوق احتياجات 

  صناديق؛ إنشاء إلى الاستثمار المحلي

تباع برامج الخوصصة إ إلىلجأت العديد من الدول : الصناديق الممولة بعوائد عملية الخوصصة- 1-3

وعقد التسعينات، وهو ما سمح لها بتشكيل فوائض لمؤسسات القطاع العام التابع للدولة منذ بداية عقد الثمانينات 

مليار دولار  24تعدت حصيلة عوائد برنامج الخوصصة فيها مالية ضخمة، كما هو الحال بالنسبة لفرنسا التي 

  مليار دولار؛ 16والجزائر التي بلغت عوائد عملية الخوصصة التي أجرا على المؤسسات العمومية حوالي 

اتجهت العديد من الدول التي حققت فائضا وارتفاعا في الموازنة  صناديق ممولة من فائض الميزانية:- 1-4

الاستثمار في أصول  إلىصناديق قصد استثمارها وتنميتها بشكل أفضل، وذلك بتحويل الفائض  إنشاء إلىالعامة 

مالية مختلفة تسمح لها بتحقيق عوائد مالية إيجابية وتوجيه معطيات اقتصادية للمدى البعيد كصندوق الثروة 

  .السيادية النرويجي

  صناديق حسب استراتيجية الاستثمار: -2

  :1نوعين أساسين هما إلىديق حسب استراتيجية الاستثمار يمكن تصنيف صنا

وترتكز استراتيجية هذه الصناديق أساسا على تنويع  للمحفظة:الصناديق التي تعتبر مسيرة - 2-1

 أوالاستثمارات، مع مراعاة المعايير المرتبطة بالخطر والأداء الشامل للصناديق بدون التوسع نحو تخصص قطاعي 

وينطبق ذلك على حالة الصناديق الأكثر أهمية مثل صندوق ضبط أبو ظبي  ،ينةمعشركة  المساهمة في تسيير

والصندوق النرويجي والصندوق الكويتي، وهذا النوع من الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار يقترب نسبيا من 

  استراتيجية صناديق التقاعد؛

                                                 

24لطرش ذهبية، مرجع سابق، ص:  1   
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ل من و النوع الأحيث يتمثل الاختلاف القائم بين هذا النوع و  الصناديق التي تعتبر كصناديق استثمار:- 2-2

حيث معيار الاستثمار القائم على تفضيلات التخصص القطاعي المحددة من طرف التوجيهات العامة للدولة 

 ،الصندوق السيادي القطري أو ،القابضة تماسيك ،المالكة للصندوق، وينطبق ذلك على حالة صندوق سنغافورة

   تحقيق التنمية للدولة المالكة لهذه الصناديق؛ أجلتستثمر في قطاعات استراتيجية من  وهي صناديق

  :1إلىوتصنف وفقا لهذا المعيار  صناديق وفقا لمجالات عمل الصندوق:-3

ن معظم توظيفات الصندوق للفوائض المالية في مختلف أيتركز نشاطها داخل البلد، أي صناديق محلية: - 3-1

االات والفرص المتاحة للاستثمار تكون داخل البلد، وتعود هذه الصناديق بفوائد كبيرة على اقتصاد البلد من 

  صندوق في الجزائر؛لال بالنسبة لالحخلال مساهمتها في التسريع في وتيرة النمو والتنمية الاقتصادية، كما هو 

المالية خارج حدودها الإقليمية  استثمار فوائضها إلىتتجه بعض الصناديق لبعض الدول  صناديق دولية:- 3-2

 اال أمام الاستثمار الخاص وعدم مزاحمته من طرف الاستثمار الحكومي، وفي حالات أخرى دفدف فتح 

تترك  أوأدوات وآجال محددة مسبقا  دبيات الاقتصادية بالمرض الهولندي، من خلاللأعراض ما يعرف في اأتجنب 

% من الصناديق السيادية هي صناديق دولية 72ن أكثر من أالقائمين على تلك الصناديق مع العلم  لاجتهاد

  صلية، ومعظمها في أسواق الدول المتقدمة.تستثمر خارج بلداا الأ

  صناديق حسب الغرض من نشأتها:-4

يمكن التمييز بينها عموما وفقا ،وجود خمس أنواع من هذه الصناديق  إلىشير تحليلات صندوق النقد الدولي ت

  :2لهدفها الأساسي

التي يتمثل هدفها الأساسي في حماية الميزانية والاقتصاد ككل من تذبذبات أسعار صناديق الاستقرار: - 4-1

  السلع كالنفط؛

                                                 

24سابق، ص: الرجع الم نفس 1   
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حافظة أصول  إلىغير المتحددة تحويل الأصول  إلىوتكون للأجيال القادمة ودف  صناديق الادخار:- 4-2

  أكثر تنوعا؛

ضمن فئة الأصول الاحتياطية ويتم   الغالبفيالتي لاتزال أصولها تدرج  :شركات استثمار الاحتياطات- 4-3

  نشاؤها لزيادة العائد على الاحتياطات؛إ

تشجيع السياسات  أوالتي تساعد في العادة على تمويل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية  صناديق التنمية:- 4-4

  ن تعزز نمو الناتج المحتمل في البلد المعني؛أالمتبعة في قطاعات النشاط والتي يمكن 

من مصادر بخلاف اشتراكات الأفراد في معاشات  والتي تغطي التقاعد:صناديق احتياطات طوارئ - 4-5

   التقاعد أي التزامات التقاعد الطارئة غير المحددة في الميزانية العمومية للحكومة.

  الإيراداتضبط  ومراقبة صندوقحوكمة الفرع الرابع: 

وبالتالي فهو غير  ،في شكله الحالي عبارة عن حساب من حسابات الخزينة العمومية الإيراداتن صندوق ضبط إ

الأمر الذي  ،العامة والموازنةحدوث تداخل بين وظائف الصندوق  إلىمستقل عن الموازنة العامة للدولة، مما يؤدي 

العامة  الموازنةيقلل من فعالية الصندوق في ضبط الموازنة العامة، الأمر الذي يقلل من فعالية الصندوق في ضبط 

ولية، كما أن انفراد وزارة المالية بحق إدارة وتسيير الصندوق يعني سيطرة الحكومة خلال فترات ارتفاع الجباية البتر 

حساب الاعتبارات  ىالسياسية عل الاعتباراتتدني كفاءة استغلال بالنظر لهيمنة  إلىعلى الصندوق، مما يؤدي 

   .1الاقتصادية في تسيير الصندوق

عدم خضوعه لرقابة البرلمان  إلىلخزينة العمومية يؤدي ن اعتبار صندوق ضبط الموارد حساب خاص من حسابات اإ

أن العمليات الخاصة بحسابات الخزينة تتم خارج الموازنة العامة للدولة، مما يعني عدم وجود رقابة مستقلة  إلىبالنظر 

   2على الصندوق وبالتالي التقليل من فرص خضوع الحكومة للمسائلة.

                                                 

35بوفليح نبيل، مرجع سابق، ص:  1   
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 إلىن اقتصار موارد الصندوق على فائض الجباية البترولية يعرضه لصدمات حادة في حالة انخفاض أسعار البترول إ

ن استمراره في أمستويات متدنية لفترات طويلة، مما يعني أن الصندوق غير مستقل عن تقلبات أسعار البترول كما 

   .1النشاط مستقبلا غير مؤكد

  .الإيراداتصندوق ضبط  إنشاءالفرع الخامس: دوافع 

   في الجزائر في: الإيراداتصندوق ضبط  إنشاءيمكن حصر أهم دوافع 

  :2وتتمثل فيالدوافع الداخلية: -1

  قطاع المحروقات على النمو الاقتصادي: إلىتأثير تبعية الاقتصاد الجزائري - 1-1

ما نسبته  2000 إلى 1996ن ارتفاع نسبة مساهمة قطاع المحروقات في الناتج المحلي والتي فاقت خلال الفترة إ

يجعل النمو  يؤكد الأهمية النسبية المتزايدة لهذا القطاع، وهو ما %39.40بنسبة  2000وفي سنة  29,68%

  تاجه؛إنأسعاره وحجم استثماراته و نمو قطاع المحروقات والتقلبات الحاصلة في الاقتصادي مرهون بمعدل 

  ثير المحروقات على الموازنة العامة للدولة:أت- 1-2

العامة  الإيراداتالي إجمية البترولية من فقد فاقت مساهمة الجبا ،ت الدولةيراداتعتبر الجباية البترولية المورد الرئيسي لإ

 2000وسجلت أعلى نسبة لها في سنة ، %64سبة ن 2000 إلى 1996للدولة خلال الفترة الممتدة من سنة 

وهو ما يؤكد تأثر وارتباط الموازنة العامة للدولة بشكل جد مباشر بالتقلبات الحاصلة في  ،%76.86قدرت بـ 

يجعل القدرة على الاستمرار في تمويل برامج التنمية الاقتصادية  وهو ماأسعار المحروقات في الأسواق الدولية، 

  ارتفاعا وانخفاضا؛التقلبات واستقراره مرهونة ذه 

  تأثير قطاع المحروقات على ميزان المدفوعات:- 1-3

                                                 

35ص:  سابق،الرجع نفس الم 1   
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جمالي الصادرات الجزائرية، وهي المصدر الأساسي إمن  %94ت تشكل أكثر من روقان الصادرات من المحأباعتبار 

سعارها يؤثر مباشرة على توازن أن أي تغير في أداء قطاع المحروقات في الجزائر و إلتشكيل العملة الصعبة في الجزائر ف

  الميزان التجاري ومنه على ميزان المدفوعات.

  :1يمكن حصر الدوافع الخارجية في الدوافع الخارجية:-2

  

  

  تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية وعدم استقرارها:- 2-1

بمجموعة  لارتباطهاولية، نظرا تتسم أسعار المنتجات الطاقوية بالتذبذب وعدم الاستقرار على مستوى الأسواق الد

تلقية لمختلف وهو ما يجعل الدول الريعية على غرار الجزائر م ،من عوامل العرض والطلب والعوامل الجيوسياسية

البحث عن  إلىالصدمات الناتجة خاصة عن تراجع أسعارها، وأمام هذا الوضع وجدت الحكومة نفسها مضطرة 

ة النفطية المتراكمة في حالة ارتفاع أسعار المحروقات والاحتفاظ ا في شكل الفوائض المالي بامتصاصآلية كفيلة 

  احتياطات توجه لتغطية الصدمات السلبية الناتجة عن انخفاض الأسعار؛

  الصناديق السيادية في معظم الدول النفطية: إنشاءرواج وانتشار ظاهرة - 2-2

الصناديق السيادية في معظم  إنشاءكرد فعل على اتساع ظاهرة   الإيراداتصندوق ضبط  إنشاء إلىلجأت الجزائر 

الكثير  الخ ونجاحالعربية المتحدة وقطر والسعودية والكويت... كالإماراتالدول النفطية لاسيما دول الخليج العربي  

  يال القادمة. منها في ضمان استدامة تمويل عملية التنمية الاقتصادية وتوفير مورد تمويلي مستدام يكفل حقوق الأج

  .2018 إلى 2000المطلب الثالث: تطورات أسعار الصندوق من 

وهي فترة الدراسة، تطورات  ،2018 إلى 2000شائه سنة إنفي الجزائر منذ  الإيراداتلقد عرف صندوق ضبط 

   ملحوظة من حيث رصيده وهو ما يبينه الجدول الآتي:

                                                 

30ص:  سابق،الرجع نفس الم 1   
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  2018 إلى 2000من  الإيراداتتطورات إيرادات صندوق ضبط  :)III -03جدول رقم (

  مليار دولار الوحدة:                                                                                      

  المبالغ  السنوات

2000  11.90  

2001  17.90  

2002  23.00  

2003  32.90  

2004  43.11  

2005  56.18  

2006  77.80  

2007  110.20  

2008  143.10  

2009  147.20  

2010  162.20  

2011  182.20  
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2012  190.20  

2013  194.40  

2014  178.90  

2015  144.10  

2016  129.00  

2017  113.30  

2018  107.90  

  .بوزارة الماليةعداد الطلبة بالاعتماد على تقارير بنك الجزائر وتقارير مديرية الدراسات والتوقعات إمن  المصدر:

  

   .2018 إلى 2000من  الإيراداتتطورات إيرادات صندوق ضبط  :)III -03الشكل رقم (

  
  من إعداد الطالبة المصدر:

ما خلال الفترة شهد ارتفاعا طفيفا لإيراداته  الإيراداتيتضح أن صندوق ضبط من خلال الجدول والمنحنى البياني 

الحكومة الجزائرية إيرادات الصندوق لسداد الدين العمومي  لاستخداموذلك راجعا  ، 2008 إلى 2000 بين

إيرادات الصندوق  باستعمالالفترة، كما قامت الحكومة  هاتهمليار دينار الجزائري خلال  2400 إلىالذي وصل 
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، 1زانيةمليار دينار الجزائري لتمويل عجز المي 91.5 بقيمة اقتطاع 2006في تمويل عجز الميزانية حيث سجل سنة 

تزامنا مع التحسن الحاصل  2008في الجزائر تزايدا ملحوظا منذ بداية  الإيراداتوشهدت موارد صندوق ضبط 

لا أا إ، 2013مليار دولار في سنة  194.40إلىمليار دولار  143.10من  انتقلتفي أسعار المحروقات حيث 

شهد انخفاضا  2015، وخلال سنة 2بسبب انخفاض البترول 2014مليار دولار سنة  178.90 إلى تتراجع

في  استمرمليار دولار، و  129 إلى 2016مليار دولار وفي سنة  144.10 إلى 178.90من حيث انتقل 

إلغاء التسقيف دون ب 2017أقرت الحكومة في قانون المالية حيث  ،2018و 2017الانخفاض خلال سنتين 

، وحسب 3لصندوقمليار دولار، وهو ما عكس الانخفاض السريع لناتج ا 6.7ما يعادل  أومليار دينار  740

 إلىليصل  2019مليار دولار في سنة  2.2سيزداد بقيمة  الإيراداتن صندوق ضبط إتوقعات خبراء وزارة المالية ف

  مليار دينار. 110.10

   .بياناتهإعداد الاستبيان وتفريغ المبحث الثاني: 

 إلىالمبحث عناصر الدراسة التي اختيرت بناءا على ملاءمتها مع الموضوع بالإضافة نستعرض من خلال هذا 

مجتمع الدراسة والجزء محل الدراسة  ، وكذلكالمنتهجةوالمعالجة  وتفريغهامكونات الاستبيان وطرق تبويب الأسئلة 

  توضيح حدود الدراسة. إلىالمتمثل في العينة بالإضافة 

   .وعينة الدراسةل: مجتمع و المطلب الأ

   ل: مجتمع الدراسةو الفرع الأ

موزعين على مختلف الرتب  30هم ،والذي بلغ عدد قطاع المالية وموظفوأساتذة الجامعة تمثل مجتمع الدراسة في 

  .مستويات علمية وتكوينية مختلفة والذين يحوزونوالوظائف، 

   عينة الدراسةالفرع الثاني: 

   ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي: ستمارةا 30لقد قمنا بتوزيع 

                                                 

 مذكرة لنيل شهادة ماستر في علوم الاقتصادية،: "دور الجباية البترولية في تحقيق التنمية المستدامة صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر"، مفتاح إدريس 1 

49ص:  2014-2013 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ماستر،تخصص: اقتصاد وتسيير بترولي، مذكرة لنيل شهادة   

"، مجلة الدراسات المالية 2014-2000العامة في الجزائر خلال الفترة  ةانيالميز بغنية سهيلة: "صندوق ضبط الموارد ودوره في ضبط  حسين، بن طاهر 2 

25، ص: 2015 ناوالمحاسبية والإدارية، العدد الثالث، جو   

: الاطلاع على الموقع  www.elikhbaria.com 22:38، على ساعة: 28/04/2019الاطلاع، ، تاريخ    3 
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  الاستبيانالإحصائيات المتعلقة باستمارات  :)III -04(الجدول رقم 

  
 30استمارة والتي استخلص منها  30أن عدد الاستمارات الموزعة بلغ  08الملاحظة من خلال الجدول رقم

  صالحة للدراسة. ستمارةا

   .المطلب الثاني: إعداد وهيكلة الاستبيان

  ل: إعداد الاستبيانو الفرع الأ

في إعداد أسئلة  دنااعتما مراعاا عند إعدادنا لاستمارة الاستبيان أهمها لنااو حهناك جملة من النقاط التي 

  .الأسلوب البسيط واللغة المفهومة الاستبيان على

  الفرع الثاني: هيكل الاستبيان 

  : جزئيين إلىلقد تم تقسيم الاستبيان 

 .المهنة)الخبرة ، المركز الوظيفيشمل هذا الجزء المعلومات الشخصية لعينة الدراسة (السن،  :لو لأالجزء ا .1

 : محور إلىاشيا مع طبيعة الموضوع تم تقسيم هذا الجزء تم :نيالجزء الثا .2

  . على إيرادات الجباية البتروليةدور الرقابة المالية حول  عبارات 08تضمن  :محور الدراسة •

ماسي لتقييم كل عبارة الخ لكارتلآراء أفراد العينة حول الدراسة، لقد تم اعتماد مقياس م ابغية معرفة الاتجاه الع

  . الدراسةعبارات من 

   .المطلب الثالث: تفريغ البيانات ومعالجة نتائج الاستبيان

  ل: معالجة نتائج الاستبيان و الفرع الأ

النسبة المئوية % التكرار البيان

100 30 الاستمارات الموزعة

100 30 الاستمارات المسترجعة

0 0 الاستمارات غير المسترجعة

0 0 الاستمارات الملغات

100 30 الاستمارات الصالحة للدراسة
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بغية تسهيل عملية التحليل، وعقب التحصيل النهائي لاستمارات الاستبيان، قمنا بتجميع البيانات المحصلة 

  . EXCELوكذا برنامج  SPSS17برنامج وتفريغ البيانات المحصلة في 

 ستخلاصهااوالتي تم  لاو الجدتم إعداد مجموعة من  ،فيما يخص جمع وتبويب المعلومات التي تخص عينة الدراسة

  .EXCELعلى برنامج  عتمادبالا

التكرارات، النسب المئوية،  وقد اعتمدنا في عملية التحليل على مجموعة من الأساليب الإحصائية والمتمثلة في:

  .المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية... الخ

ومعرفة  هافرادللأبناءا على المعلومات الشخصية  ،: بغية التفريق بين فئات العينةالتكرارات والنسب المئوية •

 الاستبيان.وتم اعتماد هذين المؤشرين في كافة عبارات  ،إجمالي العينة إلىتوجه إجابات أفراد العينة 

تم استعمال المتوسط الحسابي لمعرفة الاتجاه العام  ،باعتباره أحد مقاييس النزعة المركزية المتوسطات الحسابية: •

والمتوسط الحسابي لكل  المحاورعبارات اب المتوسط الحسابي لكل تم احتسقد ف ،راد عينة الدراسةلإجابات أف

 .محور

 راو المحالمعياري لكل عبارة من  نحرافالالمعرفة درجة تشتت القيم تم احتساب  الانحرافات المعيارية: •

 .والانحرافات الإجمالي للمحور

     الفرع الثاني: صدق وثبات الاستبيان

   لا: صدق الاستبيانأو 

  صدق التحكيم:-1

للغرض الذي  يانالاستبتأكد من مدى ملائمة مفردات للبواسطة صدق المحكمين  الاستبانةصدق  ختباراتم 

ية البحث العلمي لغرض على مجموعة من الأساتذة في اختصاص منهج يانالاستبوقد وزع  ،هأجلوضعت من 

على مجموعة من الأساتذة الجامعيين  بيانالاستكما وزع   ،من جانب الشكل والمنهجية هوضبط هتصحيح

   .وعباراته اهالمختصين في مجال الدراسة لمناقشة محتو 

  صدق الاتساق الداخلي:-2

بإيجاد معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات اال مع الدرجة  بيانتم حساب صدق الاتساق الداخلي للاست

  .الكلية للمجال نفسه
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ل مع الدرجة الكلية و يوضح معامل الارتباط بين كل فقرة من الفقرات اال الأ :)III -05(الجدول رقم 

  للمجال

T1 العبارات 

sig  correlation de 

Sperman 

نه تحسين الرقابة على أسع للجان التحقيق من شأو إعطاء صلاحيات  0.514 0.004

 إيرادات الجباية البترولية.

 يمثل السؤال البرلماني أداة فاعلة للرقابة على إيرادات الجباية البترولية 0.752  0,000

 يمثل الاستجواب البرلماني أداة فاعلة للرقابة على إيرادات الجباية البترولية 0.743  0,000

يستطيع مجلس المحاسبة أن يلعب دور أكثر في الرقابة على إيرادات  0.595  0.001

 الجباية البترولية

سع لس المحاسبة في مجال  الرقابة على إيرادات أو إعطاء صلاحيات  0.410  0.024

 الجباية البترولية.

تعزيز النصوص القانونية التي تضمن التدخل الواسع لس المحاسبة في  0.365  0.045

 الرقابة على إيرادات الجباية البترولية
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البترولية ضمن برنامج السنوي دراج الرقابة على إيرادات الجباية إ 0.559  0.001

 للمفتشية العامة للمالية

منح المفتشية العامة للمالية صلاحيات أكثر في الرقابة على إيرادات  0.491  0.006

 الجباية البترولية

دلالة إحصائية مع الدرجة  ذول مرتبطة ارتباطا و جميع فقرات اال الأ أن )III-05(الجدول رقم  يتضح من

كما أن كل قيم الدلالة كانت   ،0.752و 0.365ح معامل برسون للارتباط ما بين او الكلية للمجال، بحيث تر 

  .وهذا ما يدل على صدق الأداة 0.05أقل من 

  

   يانالاستب ثانيا: ثبات

  ألفا كروم باخ ختبارانتائج  يوضح :)III -06(جدول رقم 

  المجال  عدد الفقرات باخ معامل الفا كروم

 البترولية الجبائية الإيراداتعلى  المالية تفعيل الرقابة 8  0.68

كانت مرتفعة وهذا يعني أن   باخ)أن قيمة معامل (ألفا كروم  )III-06( الجدوليتضح النتائج الموضحة من خلال 

الدراسة مما يضفي ثقة أكبر على  ياناستبمن صدق وثبات  تقد تأكد البةالطمعامل الثبات مرتفع وبذلك تكون 

   .نتائج الدراسة

  اختبار التوزيع الطبيعي  الفرع الثالث: 

  اختبار التوزيع الطبيعي لاستجابات أفراد عينة الدراسة يوضح: )III -07(الجدول رقم 

  المجال الدلالة

 تفعيل الرقابة المالية على إيرادات الجباية البترولية.  0.977

وهي أكبر من  0.977 ـل قدرت بو أن قيمة الدلالة بالنسبة للمحور الأ )III-07(ل الجدو يتضح من خلال 

  .ل توزعت توزيعا طبيعياو وهذا ما يدل على أن إجابات أفراد العينة حول المحور الأ 0.05مستوى الدلالة 
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   : عرض خصائص عينة الدراسةرابعالفرع ال

  السن: -1

لفئات السن لأفراد عينة الدراسة تحصلنا على التكرارات الموضحة في الجدول هج بالنسبة تبناءا على التقسيم المن

   التالي:

  

  

  توزيع أفراد العينة حسب العمر: )III -08(الجدول رقم 

  العمر  التكرار النسبة %

 سنة 30 إلى 20من 4  3.3

 سنة  40 إلى 30من  18  60

 سنة 50 إلى 40من  4  13.3

 سنة 50أكتر من  4  13.3

 اموع 30  100

  يلي:  أفراد العينة دراسة على الفئات النسبية ويمكن استخلاص منه ما توزيع :)III -08( يوضح الجدول رقم

 .أشخاص 04ما يعادل  أي  %3.3سنة يشكلون نسبة  30 إلى 20الأفراد الذين أعمارهم من  �

شخص وهم  18ما يعادل  أي  %60سنة تمثل نسبة  40 إلى 30أعمارهم من  حاو تتر نسبة الأفراد الذين  �

 .يمتلكون أكبر نسبة

 .شخص 04أي ما يعادل  %13.3سنة فهي تمثل نسبة  50 إلى40من أعمارهم  حاو تتر نسبة الأفراد الذين  �

 04أي ما يعادل شخص واحد  %13.3فهي تمثل نسبة  سنة 50 أكثر منأعمارهم  حاو تتر نسبة الأفراد الذين  �

  شخص.
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    المركز الوظيفي:-2

   على التقسيم المنتهج لعينة الدراسة تحصلنا على التكرارات والنسب المئوية الموضحة في الجدول التالي:بناءا 

 توزيع أفراد العينة حسب المركز الوظيفي :)III -09الجدول رقم (

  المركز الوظيفي  التكرار النسبة %

 موظف في قطاع المالية 8  26.7

 ستاذ جامعيأ 22  73.3

 اموع 30  100

   فنجد: المركز الوظيفيتوزيع أفراد عينة الدراسة تم تقسيمها وفق  )III-09( رقميوضح لنا الجدول 

  فرد. 08% أي ما يعادل  26.7نسبة  تمثلالمالية في قطاع  أن نسبة الأفراد الذين يعملون كموظفين �

  فرد. 22وهي أكبر نسبة أي ما يعادل % 73.3تمثل نسبة  أساتذة جامعيينأن نسبة الأفراد الذين يعملون  �

   الخبرة المهنية:-3

 توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية :)III -10(الجدول رقم 

  الخبرة المهنية  التكرار النسبة %

 سنوات05 أقل من  2  6.7

 سنة 10 إلى 05من  11  36.7

 سنة 15 إلى 10من  13  43.3

 سنة 15أكثر من  4  13.3

 اموع 30  100

  العاملين أقل من المتوفرة لدى أفراد عينة الدراسة، فكانت نسبة  الخبرة المهنية) III-10( لنا الجدول رقم يوضح

 سنوات 10 إلى 05بين  ما العاملينأما نسبة  ،نسبة أقلشخص وهي  02%  أي ما يعادل 6.7 سنوات  05

 %43.3سنة بنسبة  15 إلى 10العاملين ما بين وفيما يخص  ،شخص 11%   أي ما يعادل 36.7 ـفتقدر ب
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فقد بلغت النسبة حوالي   سنة  15للعاملين أكثر من أما بالنسبة  ،شخص وهي أكبر نسبة 13 يعدل  أي ما

   .أشخاص 04% أي ما يعادل 13.3

  

  

  

  

  

  الاستبيان  وتحليل نتائج: عرض لثالمبحث الثا

  ل: عرض نتائج الاستبيانو المطلب الأ

  النتائج في الجدول الآتي:وتم عرض 

  دور الرقابة المالية على إيرادات الجباية البترولية: )III -11(الجدول رقم 

 المجموع

  غير  غير

  موافق  محايد

  التكرار  موافق

النسبة   بشدة  موافق  موافق  العبارة

  بشدة
    

 التكرار 17 9 4 0 0 30
  لىو العبارة الأ

 % النسبة 56.7 30 13.3 0 0  100

 التكرار 5 11 4 9 1  30
  العبارة الثانية

 النسبة % 16.7 36.7 13.3 30 3.3  100

 التكرار 10 5 5 9 1  30
  العبارة الثالثة

 النسبة % 33.3 16.7 16.7 30 3.3  100
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 التكرار 15 13 0 2 0  30
  العبارة الرابعة

 النسبة % 50 43.3 0 6.7 0  100

 التكرار 14 13 2 1 0  30
  العبارة الخامسة

 النسبة % 46.7 43.3 6.7 3.3 0  100

 التكرار 11 13 4 2 0  30
  العبارة السادسة

 النسبة % 36.7 43.3 13.3 6.7 0  100

 التكرار 15 13 2 0 0  30
  العبارة السابعة

 النسبة % 50 43.3 6.7 0 0  100

 التكرار 15 13 2 1 0  30
  العبارة الثامنة

 النسبة % 50 43.3 6.7 3.3 0  100

  أنه:  )III -11(من الجدول  يتضح

 غيرلعبارة " معدومة بالنسبة، وكانت %56.7لى حيث بلغت نسبتها و " في العبارة الأبشدة موافقأغلبية العينة " �

 ". و "غير موافق بشدة "موافق

 غير" وكانت لـعلى التوالي، % 33.3، %16.7" للعبارة الثانية والثالثة بنسبة موافق بشدة" كانت أغلبية العينة �

  .%3.3للعبارتين بنسبة  "موافق بشدة

معدومة  وكانت %50" حيث بلغت نسبتها  موافق بشدة"  إلىأما العبارة الرابعة كانت أغلبية العينة مائلة  �

 موافق بشدة". بنسبة "غير

 ".بشدة غير موافق" بالنسبة لـ، ومعدومة %46.7" مع العبارة الخامسة بنسبة موافق بشدة" كانت أغلبية العينة �

 بالنسبة لـ " غير موافق بشدة"ومعدومة  ،%43.3" وكانت نسبتها موافقأما بالنسبة للعبارة السادسة مائلة لـ " �

 غير موافقلـ " ، ومعدومة%50ا م" وكانت نسبته موافق بشدةأما بالنسبة للعبارة ا والسابعة والثامنة مائلة لـ " �

 ".بشدة

   تحليل نتائج الاستبيان المطلب الثاني:

 إلىبناءا على الحاجة  ،بغرض تحليل نتائج الاستبيان، تم الاعتماد على بعض الطرق الإحصائية المنتقاة من البرنامج

دلائلها، والمتمثلة في التكرارات، النسب المئوية، وكذا الانحراف المعياري والمقابلة لكل عبارة من الاستبيان، كما تم 
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العينة، وتم الاستعانة بالمتوسط الحسابي والانحراف  لإجابات أفرادبناءا على الاتجاه العام المحور ت في تشكيل العبارا

  ور.  المحالمعياري لتحليل 

  

  

  

  

  

  

  

  بدور الرقابة المالية على إيرادات الجباية البتروليةنتائج الاستبيان المتعلقة  :)III -12(الجدول رقم 

الاتجاه العام  الانحراف  المتوسط    العبارة

سع للجان التحقيق من شانه تحسين الرقابة على أو إعطاء صلاحيات  1.57  0.72  موافق بشدة

 إيرادات الجباية البترولية.

 يمثل السؤال البرلماني أداة فاعلة للرقابة على إيرادات الجباية البترولية 2.47  1.35  موافق

 يمثل الاستجواب البرلماني أداة فاعلة للرقابة على إيرادات الجباية البترولية 2.53  1.33  موافق

يستطيع مجلس المحاسبة أن يلعب دور أكثر في الرقابة على إيرادات الجباية  1,63  0.80  موافق  بشدة

رادات سع لس المحاسبة في مجال  الرقابة على إيأو إعطاء صلاحيات  1.67  0.75  موافق  بشدة

 الجباية البترولية.

تعزيز النصوص القانونية التي تضمن التدخل الواسع لس المحاسبة في  1.90  0.88  موافق

 الرقابة على إيرادات الجباية البترولية

دراج الرقابة على إيرادات الجباية البترولية ضمن برنامج السنوي للمفتشية إ 1.57  0.62  موافق  بشدة

 العامة للمالية

منح المفتشية العامة للمالية صلاحيات أكثر في الرقابة على إيرادات  1.60  0.62  موافق  بشدة

 الجباية البترولية
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 المتوسط العام للمحور 1.86  0.53  موافق

  يلي: اأن الاتجاه العام لعينة الدراسة فيم نلاحظ )III-12( الجدول رقم خلال من

التي 1.57والتي خصت العبارة الرابعة و 2.53بين  حتاو تر المتوسط الحسابي لاستجابات أفراد العينة في المحور 

موافق " الثامنة السابعة،، الخامسة ،الرابعة ،لىو العام للفقرات الأ تجاهالاوكان  ،لسادسةلى واو خصت العبارة الأ

المعياري  نحرافالاواختلفت نسب  ،"موافقكان الاتجاه العام لها "  الثانية، الثالثة والسادسة" في حين العبارة بشدة

وهذا ما يدل على تمركز استجابات أفراد العينة حول متوسطها 1.35و 0.62لاستجابات أفراد العينة بين 

، الخماسي لكارتب مقياس حس" موافقدرجة " إلىو الذي يشير 1.86بلغ المتوسط الحسابي للمحور ، الحسابي

  وهذا ما يدل على تشتت ضعيف جدا لاستجابات أفراد العينة.  0.53بلغ الانحراف المعياري العام قيمة في حين 

  

   المطلب الثالث: اختبار الفرضيات

  ل: اختبار الفرضية و الفرع الأ

  نتائج اختبار الفرضية  يوضح :)III -13(دول رقم الج

  المتغير  الوسط الحسابي  الجدولية tقيمة   الحرية ةدرج  Tقيمة  مستوى المعنوية

0,000  19.24 29 1.69 1.86 T1 

  1.69الجدولية والمقدرة بـ  tوهي أكبر من  19.24لـ  مساويةالمحسوبة  Tأن  )III-13(يتضح من الجدول  

  .0.05أقل من  0.000المحسوبة المقدرة بـ  الدلالةكما أن مستوى 

 إلىولا تحتاج  كافيةالتي تنص على: "الرقابة على الجباية البترولية   H0نرفض الفرضية العدمية  فإنناوبالتالي 

   تحسين". إلىوتحتاج  كافيةغير  الرقابة على الجباية البترولية  " على:والتي تنص  H1البديلة  الفرضيةتحسين"، ونقبل 
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   :الفصل صةلاخ

يؤكد رغبة الحكومة في إيجاد وسيلة لتخفيف خطر الصدمات الخارجية على  الإيراداتصندوق ضبط  إنشاءإن 

  ثروة غير مستدامة. باعتبارهامداخيل الثروة النفطية  استغلالالجزائري، وترشيد  الاقتصاد

بصورة فعالة ومباشرة في تقليص حجم المديونية وكذا تمويل الصندوق لعجز  الإيراداتيساهم صندوق ضبط 

  أسعار البترول.وحمايتها من الصدمات الخارجية الناتجة عن تقلبات  استقرارها إلىمة مما أدى الموازنة العا

على  الاستبياندور الرقابة المالية على إيرادات الجباية البترولية، وكذلك قمنا بتوزيع  إلىكما تطرقنا في هذا الفصل 

قطاع المالية، وبعد ذلك تم استرجاعه وقمنا بتفريغ بياناته وتبويبها من أجل تحليله  وموظفوأساتذة الجامعة 

مختلف النتائج والتي مفادها أنه توجد رقابة مالية على إيرادات الجباية البترولية وهذا من وجهة نظر  واستخلاص

  توسع الرقابة. إلىأفراد العينة مما يسمح 

القوانين والنصوص  ة المالية على إيرادات الجباية البترولية هو تفعيل تطبيقويعتبر الهدف الجوهري لدور الرقاب

  القانونية التي تضمن تدخل مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية والبرلمان في الرقابة على إيرادات الجباية البترولية.
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تميزت الإيرادات العامة في الجزائر بسيطرة إيرادات البترولية عليها مع أا تعرف تذبذب شديد والتي ترتبط بتقلبات 

  أسعار البترول.

الاقتصاد الجزائري بصفة كبيرة على إيرادات قطاع المحروقات أنجر عنه آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة  عتماداإن 

حيث أن تقلبات أسعار البترول والتذبذب المستمر أثر بصورة كبيرة على الموازنة العامة للدولة والاقتصاد الجزائري، 

ات والأنظمة الحديثة للحفاظ على المال العام، فقد وضعت أجهزة رقابية تتأقلم مع الآلي لإقامةلهذا سعت الجزائر 

لجنة الصفقات  العمومي،المراقب المالي، المحاسب  رقابة مضاعفة تضمها المفتشية العامة للمالية، مجلس المحاسبة،

  العامة. للإيرادات اختلاسمن أجل تفادي أي تلاعب أو  العمومية، والبرلمان

لى إنشاء ما يسمى بصندوق ضبط الإيرادات وذلك إلجزائر ا لجأتوفي ظل تراكم الفوائض المالية للجباية البترولية 

  الناتجة عن التغير المتزايد في أسعار البترول. لتسيير هذه الفوائض

" فيما يتمثل دور ومن خلال دراستنا لقد حاولنا الإجابة عن السؤال الذي طرحناه في المقدمة البحث والمتمثل في: 

  وقد عرضناه من خلال ثلاث فصول:الرقابة المالية في ضوء تراجع إيرادات الجباية البترولية في الجزائر؟ "، 

والجباية البترولية وتناولنا فيه مفهوم وتقسيمات  داتاالإير لى مفاهيم أولية حول إحيث تطرقنا في الفصل الأول 

القانوني للجباية  والإطارومصادر الإيرادات العامة، وكذلك تناولنا فيه مفهوم الجباية البترولية وأهمية ومكونات 

  البترولية وكذا آليات حساا وآثارها السلبية ومساهمتها في ميزانية الدولة.

هداف وأساليب ألى الإطار النظري حول الرقابة المالية وتناولنا فيه نشأة ومفهوم و إفيه الفصل الثاني فتطرقنا  أما في

  وكذا الهيئات المكلفة بالرقابة المالية. وأنواع الرقابة المالية

نشاء إ، وكذا 2018 إلى2000 تطورات أسعار البترول من لىإالأول  شطرهالفصل الثالث فقد تطرقنا في  في أما

شطره الثاني فقد خصصناه لمنهجية الدراسة من  الفترة، أمايراداته خلال نفس إصندوق ضبط الإيرادات وتطور 

لى الأدوات المستخدمة في جمع إ بالإضافةالمستخدمة ونوع الدراسة وتحديد مجتمع الدراسة خلال إبراز المناهج 

 .البيانات
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 الفرضيات: ختبارا -1

عداد الميزانية العامة لدولة"، أفيما يخص الفرضية الأولى والتي تنص على: " تعتبر الجباية البترولية أهم عنصر عند  �

% من 97على قطاع المحروقات بنسبة بتت لنا الدراسة التي قمنا ا صحة هذه الفرضية، فالجزائر تعتمد أثفقد 

 ؛ا وتغطية نفقاافي توفير إيرادامداخيلها فهي تعتبره كقطاع وحيد 

لصندوق ضبط الإيرادات أهمية بالغة في الحفاظ على الإيرادات  فيما يخص الفرضية الثانية والتي تنص على: " �

  "، وأثبتت الدراسة التي قمنا ا بصحة هذه الفرضية.البترولية

 فإننا"الرقابة على الجباية البترولية كافية ولا تحتاج إلى تحسين"،  "على:الفرضية الثالثة والتي تنص فيما يخص  �

وتحتاج  غير كافيةالرقابة على الجباية البترولية  ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على: "نرفض الفرضية العدمية 

 إلى تحسين".

  نتائج الدراسة: -2

  النقاط التالية:ليها في هذه الدراسة في إيمكن تلخيص أهم النتائج المتوصل 

 الجزائر على الجباية البترولية يجعلها عرضة للازمات المختلفة؛ عتمادا �

ت العامة وزيادة عجز الميزانية زمة النفط نتج عنها خسائر كبيرة في الإيراداألى إ 2014في سنة  الجزائر تتعرض �

 رصيد صندوق ضبط الإيرادات؛ فاضوانخ

ا تساهم بنسبة كبيرة في ميزانية أوسيلة الدولة للحصول على الإيرادات العامة حيث  أهمالجباية البترولية  �

 الدولة؛

 في الرقابة على الإيرادات الجباية البترولية؛ عدم تمتع الأجهزة الرقابية بميزة الاستقلالية والشفافية والمسائلة �

 الحكومية مع توصيات الأجهزة الرقابية؛ المؤسساتوتعاون عدم تجاوب  �

صندوق ضبط الإيرادات عبارة عن أداة مالية مستحدثة ويتم تمويله عن طريق الفوائض المالية المحققة من الجباية  �

  البترولية؛

 ؛يجب إدراج الرقابة المالية ضمن البرنامج السنوي للمفتشية العامة للمالية �

 للرقابة على إيرادات الجباية البترولية؛ إعطاء صلاحيات أوسع للجان التحقيق �
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 ؛إعطاء صلاحيات أوسع لس المحاسبة في مجال الرقابة على إيرادات الجباية البترولية �

جلها أالجزائري قد بين نجاحه في تحقيق الأهداف التي أنشأ من ن عرض عمل صندوق ضبط الإيرادات إ �

  والمتمثلة في تخفيض حجم المديونية وتمويل العجز؛

 لى معايير الحوكمة وتدني مستويات الشفافية والافصاح.إلا يخضع صندوق ضبط الإيرادات  �

 : التوصيات -3

 ليها يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات كالآتي:إعلى ضوء النتائج المتوصل 

 تدعيم وظيفة الرقابة المالية بمجموعة من الآليات والأسس للقيام بوظائفها على أفضل شكل؛ �

 الفصل بين السلطة التشريعية، التنفيذية والقضائية؛تفعيل  �

 تفعيل دور مجلس المحاسبة ولجنة مكافحة الفساد؛ �

 التطبيق الفعلي للمراجعة الداخلية والخارجية والرقابة على المؤسسات البترولية؛ �

لتنظيمي القانوني والهيكل ا الإطارضرورة اخضاع صندوق ضبط الإيرادات لتعديلات واصلاحات جذرية تشمل  �

 وتوسيع مجال عمل الصندوق ليشمل الاستثمار الخارجي؛

 لقوى خارجية؛ لا تخضعو استقرارا  عرفالعامة، ت للإيراداتمحاولة الحصول على مصادر بديلة  �

لى مبادئ الرقابة والافصاح الآنية والسابقة والبعدية من طرف البرلمان والشعب عن طريق إاخضاع الصندوق  �

 تستعرض تطور موارده وتوظيفاته واستثماراته؛ لتقاريرالنشر الدوري 

 آفاق الدراسة - 4

لاتساع الموضوع فإننا نضع بعض العناوين التي قد تكون  واسع، ونظرافي دراستنا هذه معالجة موضوع  تناولنا

  موضوع بحث مستقبلا:

 دور الاستثمار الأجنبي في زيادة حصيلة الجباية البترولية في الجزائر؛ �

 آليات حديثة للرقابة المالية؛ نتهاجا �

 ترقية الرقابة المالية في ظل التغيرات الاقتصادية. �
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  الاستبيان :01ملحق رقم: 

 دور الرقابة المالية في ظل تراجع إيرادات الجباية تفعيل: “بعنوانماستر  تخرج مذكرة عدادإ في إطار

دف الدراسة الى معرفة دور الرقابة المالية على إيرادات الجباية البترولية، وفي التي و  البترولية في الجزائر"،

بكل موضوعية على كافة  بالإجابةنتوقع منكم المساهمة الجادة في إنجاح هذه الدراسة وذلك  فإننا سبيل ذلك

ستستخدم  المعلوماتهذه ) في الخانة التي تتفق مع رأيكم، علما بأن X( الأسئلة، وذلك بوضع علامة

  لغرض البحث العلمي فقط.

  وفي الأخير تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير.
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I. :المعلومات الشخصية 

  السن:

   50أكثر من       50الى  40من     40الى  30من           30الى  20من 

  المركز الوظيفي:

  موظف في قطاع المالية      أستاذ جامعي 

  الخبرة المهنية:

  سنة 15الى  10من      سنوات  10الى  05من      سنوات  05أقل من 

 سنة  15أكثر من 

II.  الرقابة المالية على إيرادات الجباية البترولية:دور 

 موافق  الأسئلة

  بشدة

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق 

  بشدة

إعطاء صلاحيات أوسع للجان التحقيق من -1

  شأنه تحسين الرقابة على إيرادات الجباية البترولية.

          

يمثل السؤال البرلماني أداة فاعلة للرقابة على -2

  الجباية البترولية.إيرادات 

          

يمثل الاستجواب البرلماني أداة فاعلة للرقابة -3

  على إيرادات الجباية البترولية.
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تطيع مجلس المحاسبة أن يلعب دور أكثر يس-4

  في الرقابة على إيرادات الجباية البترولية.

          

إعطاء صلاحيات رقابية أوسع لس المحاسبة -5

  على إيرادات الجباية البترولية.في مجال الرقابة 

          

تعزيز النصوص القانونية التي تضمن التدخل -6

الواسع لس المحاسبة في الرقابة على إيرادات 

  الجباية البترولية.

          

ادراج الرقابة على إيرادات الجباية البترولية -7

  ضمن البرنامج السنوي للمفتشية العامة للمالية.

          

المفتشية العامة للمالية صلاحيات أكثر منح -8

  في الرقابة على إيرادات الجباية البترولية.

          

 الحلول المقترحة: •

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................  
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